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 مقدمة 

يحتوي هذا المنشور على نصوص وثيقة اس توكهول 
( لاتفاق لش بونة بشأن حماية تسميات المنشأ 1967)

وتسجيلها على الصعيد الدول )المشار إليها فيما يلي بعبارة  
، ووثيقة  1979( بصيغتها المعدلة في عام "اتفاق لش بونة"

جنيف لاتفاق لش بونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات 
وثيقة جنيف لاتفاق  "الجغرافية )المشار إليها فيما يلي بعبارة 

(، واللائحة التنفيذية المشتركة لاتفاق  2015( )"لش بونة
( بصيغتها  2020لش بونة ووثيقة جنيف لاتفاق لش بونة )

، والتعليمات الإدارية لتطبيق اتفاق  2023المعدلة في عام 
 .(2020) لش بونة ووثيقة جنيف لاتفاق لش بونة

وتحل اللائحة التنفيذية المشتركة والتعليمات الإدارية الواردة 
في هذا المنشور محل اللائحتين التنفيذيتين السابقتين  

( ووثيقة جنيف  264لاتفاق لش بونة )منشور الويبو رقم 
على التوال، ،  (239لاتفاق لش بونة )منشور الويبو رقم 

وكذلك التعليمات الإدارية السابقة لتطبيق اتفاق لش بونة 
 .(264)منشور الويبو رقم 
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 1967  لس نة   وثيقة اس توكهول  أولًا. 

 1979سبتمبر   28بصيغتها المعدلة في  

 قائمة المواد 

حماية تسميات   .إنشاء اتحاد خاص  : 1المادة 
 المنشأ المسجلة لدى المكتب الدول

تعريف فكرتي تسمية المنشأ وبلد   : 2المادة 
 المنشأ 

 مضمون الحماية  : 3المادة 

 الحماية بموجب نصوص أخرى  : 4المادة 

التسجيل الدول. رفض التسجيل.  : 5المادة 
الإخطارات. التساهل في الاس تخدام  

 لفترة محددة 

  التسمية تسميةً  الوقاية من أن تصبح : 6المادة 
 عامةً 



مدة صلاحية التسجيل. رسوم   : 7المادة 
 التسجيل 

 الإجراءات القضائية  : 8المادة 

 جمعية الاتحاد الخاص  : 9المادة 

 المكتب الدول  : 10المادة 

 الشؤون المالية  : 11المادة 

 12إلى   9تعديل المواد من  : 12المادة 

 . مراجعة الاتفاق ةالتنفيذي لائحةال : 13المادة 

التصديق والانضمام. بدء النفاذ.   : 14المادة 
من اتفاقية   24الإشارة إلى المادة  

الانضمام إلى وثيقة   باريس )الأقاليم(.
 1958س نة 

 مدة الاتفاق. نقض الاتفاق : 15المادة 

 1958تطبيق الوثيقة الأصلية لعام  : 16المادة 



 التوقيع. اللغات. مهام جهة الإيداع : 17المادة 

 أحكام انتقالية  : 18المادة 
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 1المادة 
إنشاء اتحاد خاص. حماية تسميات المنشأ المسجلة لدى  

 1المكتب الدول 

تؤلف البلدان التي يطبق عليها هذا الاتفاق اتحادا  (1)
 خاصا يدخل في إطار اتحاد حماية الملكية الصناعية. 

تتعهد هذه البلدان، طبقا لنصوص هذا الاتفاق،   (2)
بأن تسهر داخل أراضيها على حماية تسميات المنشأ 

الخاصة بمنتجات البلدان الأخرى الأعضاء في  
الاتحاد الخاص، تلك التسميات المعترف بها  

والخاضعة بهذه الصفة لحماية بلد المنشأ، والمسجلة 
فيما  سمىلدى المكتب الدول للملكية الفكرية )الم 

بعد "المكتب الدول" أو "المكتب"( والمشار إليه  
في الاتفاقية التي أنشئت بموجبها المنظمة العالمية 

 للملكية الفكرية )المسماة فيما بعد "المنظمة"(.

 

للمواد  تسهيلا للتعرف عليها، هذا علما بأن النص الفرنسي الموقع عليه لا عنوانين أضيفت   1
 مقارنة بالإصدار السابق.  6 وقد عُدل عنوان المادة  . تلك العناوينيش تمل على  
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 2المادة 
 تعريف فكرتي تسمية المنشأ وبلد المنشأ 

تعني تسمية المنشأ، طبقا لهذا الاتفاق، التسمية  (1)
الجغرافية لأي بلد أو إقليم أو جهة، التي تس تخدم 

للدلالة على أحد المنتجات الناش ئة في هذا البلد أو 
الإقليم أو الجهة، والتي تعود جودته أو خصائصه  

كلية أو أساسا إلى البيئة الجغرافية، بما في ذلك  
 ية.العوامل الطبيعية والبش 

بلد المنشأ هو البلد الذي يمثل اسمه تسمية المنشأ  (2)
التي اش تهر بها المنتج، أو هو البلد الذي يقع فيه 

الإقليم أو الجهة التي يمثل اسمها تسمية المنشأ التي 
 المنتج. اش تهر بها 

 3المادة 
 مضمون الحماية 

تكفل الحماية من أي انتحال أو تقليد، حتى لو كانت هناك  
إشارة إلى المنشأ الحقيقي للمنتج أو كانت التسمية  
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مس تخدمة في شكل ترجمة أو مصحوبة بعبارات مثل 
"نوع" أو "طراز" أو "نموذج" أو "تقليد" أو ما يماثل  

 ذلك.

 4المادة 
 الحماية بموجب نصوص أخرى 

لا تستبعد إطلاقا أحكام هذا الاتفاق الحماية الممنوحة  
سابقا لتسميات المنشأ في أي بلد من البلدان الأعضاء في  
الاتحاد الخاص، بموجب وثائق دولية أخرى، مثل اتفاقية  

بشأن حماية الملكية  1883مارس  20باريس المؤرخة في  
  الصناعية وتعديلاتها اللاحقة، واتفاق مدريد المؤرخ في

بشأن قمع بيانات مصدر السلع، الزائفة   1891أبريل  14
أو المضللة، وتعديلاتها اللاحقة، أو بموجب التشيع القومي  

 أو أحكام القضاء. 
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 5المادة 
 التسجيل الدول. رفض التسجيل. الإخطارات. 

 التساهل في الاس تخدام لفترة محددة 

يتم، بناء على طلب إدارات البلدان الأعضاء في   (1)
الاتحاد الخاص، تسجيل تسميات المنشأ لدى  

المكتب الدول باسم أي شخص طبيعي أو معنوي،  
خاص أو عام، له حق اس تخدام هذه التسميات 

 بموجب التشيع القومي. 

يباشر المكتب الدول دون تأخير إخطار إدارات  (2)
مختلف البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص  

 بالتسجيلات التي تجرى، وينشها في مجلة دورية. 

  تمكنها منيجوز لإدارة أي بلد أن تعلن عن عدم  (3)
ضمان حماية إحدى تسميات المنشأ التي تم  

الإخطار بتسجيلها، شرط أن تقوم بإخطار المكتب 
الدول بهذا الإعلان، مع بيان الأس باب خلال عام  

من تاريخ تسلم الإخطار بالتسجيل، وشرط ألا 
يؤدي هذا الإعلان في البلد المعني إلى المساس 
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بأشكال الحماية الأخرى للتسمية، التي في إمكان  
 أعلاه.  4مالكها أن يطالب بها بمقتضى المادة 

لا يجوز لإدارات البلدان الأعضاء في الاتحاد   (4)
المعارضة في هذا الإعلان، بعد انقضاء مهلة العام  

 المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 

على المكتب الدول أن يخطر بأسرع وقت ممكن  (5)
إدارة بلد المنشأ بأي إعلان تصدره إدارة أي بلد  

( أعلاه. ويجوز  3آخر طبقا لنصوص الفقرة )
لصاحب الشأن، حالما تخطره إدارته القومية  

بالإعلان الصادر من بلد آخر، أن يمارس في هذا 
البلد الآخر كل طرق الطعن القضائية أو الإدارية  

 المتاحة لمواطني هذا البلد. 

إذا كانت إحدى التسميات التي تتمتع بالحماية في بلد   (6)
ما بناء على إخطار بتسجيلها على الصعيد الدول، 

تس تخدم بالفعل من قبل الغير في هذا البلد منذ  
تاريخ سابق على هذا الإخطار، فإن الإدارة المختصة  

في هذا البلد يكون لها الحق في أن تمنح هذا الغير 
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مهلة لا تزيد على عامين لكي يضع حدا لهذا 
الاس تخدام، وذلك شرط إبلاغ المكتب الدول 

بذلك خلال الأشهر الثلاثة التالية على انقضاء مهلة  
 ( أعلاه. 3العام المنصوص عليها في الفقرة )

 6المادة 
 عامةً   التسمية تسميةً   الوقاية من أن تصبح 

أي تسمية تتمتع بالحماية في أحد بلدان الاتحاد الخاص  
، لا يجوز  5بمقتضى الإجراءات المنصوص عليها في المادة  
، طالما  عامة النظر إليها كما لو كانت قد أصبحت تسمية 

ظلت مشمولة بالحماية على أساس أنها تسمية منشأ في بلد  
 المنشأ.

 7المادة 
 مدة صلاحية التسجيل. رسوم التسجيل 

  5يكفل التسجيل لدى المكتب الدول طبقا للمادة  (1)
سريان الحماية طوال الفترة المشار إليها في المادة  

 السابقة، دون الحاجة إلى تجديد التسجيل.
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يسدد رسم واحد فقط مقابل تسجيل كل تسمية   (2)
 منشأ.

 8المادة 
 الإجراءات القضائية 

يجوز اتخاذ الإجراءات القضائية الضرورية بهدف حماية  
تسميات المنشأ في كل بلد من البلدان الأعضاء في الاتحاد  

 الخاص، طبقا للتشيع القومي، وذلك: 

 بناء على طلب الإدارة المختصة أو النيابة العامة؛  (1)

بواسطة أي طرف ذي مصلحة، سواء أكان شخصا   (2)
 طبيعيا أم معنويا، خاصا أم عاما. 

 9المادة 
 جمعية الاتحاد الخاص 

للاتحاد الخاص جمعية تتكون من البلدان  )أ(  (1)
التي صدقت على هذه الوثيقة أو انضمت  

 إليها. 
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يمثل حكومة كل بلد مندوب واحد، يمكن   )ب( 
أن يعاونه مندوبون مناوبون ومستشارون  

 وخبراء. 

 تتحمل نفقات كل وفد الحكومة التي عينته.  )ج(

 على الجمعية أن:  )أ(  (2)

تعالج جميع المسائل الخاصة   "1"
بالمحافظة على الاتحاد الخاص  

 وتطويره، وبتنفيذ هذا الاتفاق؛ 

تزود المكتب الدول بالتوجيهات  "2"
الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة،  

مع الأخذ بعين الاعتبار تماما  
ملاحظات البلدان الأعضاء في  

الاتحاد الخاص التي ل تصدق 
 على هذه الوثيقة أو ل تنضم إليها؛ 

، وكذلك ةالتنفيذياللائحة تعدل  "3"
مقدار الرسم المنصوص عليه في  
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( والرسوم الأخرى  2)7 المادة
 الخاصة بالتسجيل الدول؛

في تقارير ونشاطات مدير  تنظر "4"
عام المنظمة )المسمى فيما بعد  

"المدير العام"(، وتعتمد هذه 
التقارير والنشاطات المتعلقة 

بالاتحاد الخاص، وتزود المدير 
العام بجميع التوجيهات اللازمة 

بخصوص المواضيع التي تدخل في  
 الخاص؛  اختصاص الاتحاد

تحدد برنامج الاتحاد الخاص،   "5"
الخاصة به،   الثنائيةوتقر ميزانية 

 وتعتمد حساباته الختامية؛ 

 النظام المال للاتحاد الخاص؛  تقر "6"
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تنشئ ما تراه ملائما من لجان   "7"
خبراء وأفرقة عاملة لتحقيق  

 أغراض الاتحاد الخاص؛ 

تحدد من يسمح لهم بحضور  "8"
اجتماعاتها كمراقبين من البلدان  

غير الأعضاء في الاتحاد الخاص  
ومن المنظمات الدولية الحكومية  

 وغير الحكومية؛ 

تقر التعديلات الخاصة بالمواد من  "9"
 ؛ 12إلى   9

تتخذ أي إجراء ملائم آخر من   " 10"
أجل تحقيق أغراض  

 الخاص؛  الاتحاد

تباشر أية مهام أخرى تدخل في   " 11"
 نطاق هذا الاتفاق. 
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تتخذ الجمعية قراراتها فيما يخص المواضيع التي  )ب( 
تهم أيضا اتحادات أخرى تديرها المنظمة، 

بعد الاطلاع على رأي لجنة التنس يق 
 التابعة للمنظمة. 

 لكل بلد عضو في الجمعية صوت واحد.  )أ(  (3)

يتكون النصاب القانوني من نصف عدد   )ب( 
 البلدان الأعضاء في الجمعية.

يجوز للجمعية، بغض النظر عن أحكام  )ج(
الفقرة الفرعية )ب(، أن تتخذ مقررات إذا  

كان عدد البلدان الممثلة في أية دورة يقل  
عن النصف ويعادل رغم ذلك ثلث البلدان  

الأعضاء في الجمعية أو يزيد عليه. ورغم  
ذلك، فإن مقررات الجمعية، باس تثناء تلك  

ذة إلا إذا  المتعلقة بإجراءاتها، لن تصبح ناف
توفرت الشوط المنصوص عليها فيما بعد.  

وعلى المكتب الدول أن يبلغ المقررات 
المذكورة إلى البلدان الأعضاء في الجمعية التي  
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ل تكن ممثلة فيها، وأن يدعوها إلى الإدلاء  
بتصويتها أو امتناعها عن التصويت كتابة  

خلال مهلة تبلغ مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ  
هذا الإبلاغ. فإذا كان عدد البلدان التي  

أدلت هكذا بتصويتها أو امتناعها عن  
التصويت عند انقضاء هذه المهلة يعادل على 

كانت ناقصة كي    الأقل عدد البلدان التي
يكتمل النصاب القانوني في الدورة، فإن هذه  

المقررات تصبح نافذة شرط أن تظل  
 الأغلبية المطلوبة قائمة في الوقت نفسه. 

تتخذ مقررات الجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات  )د( 
المشتركة في الاقتراع، وذلك مع مراعاة  

 (. 2)12أحكام المادة 

 الامتناع عن التصويت لا يعد تصويتا.  )ه(

لا يجوز لأي مندوب أن يمثل إلا بلدا   )و(
واحدا، ولا يجوز له أن يصوت إلا باسم  

 هذا البلد. 



 19 وثيقة اس توكهول 
 
 

 

يجوز لبلدان الاتحاد الخاص غير الأعضاء في   )ز(
 الجمعية أن تحضر اجتماعات الجمعية كمراقبين. 

تعقد الجمعية دورة عادية واحدة كل ثلاث   )أ(  (4)
س نوات بناء على دعوة من المدير العام.  

وتنعقد الدورة، فيما عدا الحالات  
الاس تثنائية، أثناء الفترة نفسها وفي المكان  

نفسه اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة  
 للمنظمة.

تعقد الجمعية دورة اس تثنائية بناء على دعوة   )ب( 
من المدير العام، وعلى طلب يتقدم به ربع 

 عدد البلدان الأعضاء في الجمعية.

 يعد المدير العام جدول أعمال كل دورة.  )ج(

 تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.  (5)
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 10المادة 
 المكتب الدول 

يتولى المكتب الدول التسجيل الدول وما   )أ(  (1)
يرتبط به من أعمال، بالإضافة إلى المهام  

 الإدارية الأخرى للاتحاد الخاص. 

يقوم المكتب الدول، بصفة خاصة، بإعداد   )ب( 
الاجتماعات ويضطلع بأعمال أمانة الجمعية  

ولجان الخبراء والأفرقة العاملة التي قد تنش ئها  
 الجمعية.

المدير العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد   )ج(
 الخاص، وهو الذي يمثله.

يشترك المدير العام وأي عضو يختاره من هيئة   (2)
الموظفين في اجتماعات الجمعية كافة وأي لجنة خبراء  

أو فريق عامل تؤلفه الجمعية، دون أن يكون لهما  
حق التصويت. ويكون المدير العام أو أي عضو  
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يختاره من هيئة الموظفين أمين سر هذه الأجهزة  
 بحكم المنصب.

يشف المكتب الدول، وفقا لتوجيهات  )أ(  (3)
الجمعية، على إعداد مؤتمرات المراجعة الخاصة  

إلى   9بأحكام الاتفاق، فيما عدا المواد من 
12 . 

يجوز للمكتب الدول أن يتشاور مع  )ب( 
المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية  

 بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة. 

يقوم المدير العام والأشخاص الذين يختارهم   )ج(
بالاشتراك، دون أن يكون لهم حق  

التصويت، في المداولات التي تجري في هذه  
 المؤتمرات.

 ينفذ المكتب الدول أية مهام أخرى تعهد إليه.  (4)
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 11المادة 
 الشؤون المالية 

 للاتحاد الخاص ميزانية.  )أ(  (1)

تشمل ميزانية الاتحاد الخاص إيرادات  )ب( 
الاتحاد ومصروفاته، ومساهماته في ميزانية  

المصروفات المشتركة بين الاتحادات،  
وكذلك إذا اقتضى الأمر، المبلغ الموضوع  

 تحت تصرف ميزانية مؤتمر المنظمة.

تعد مصروفات مشتركة بين الاتحادات  )ج(
المصروفات التي لا تخصص للاتحاد الخاص  

وحده، بل تخصص كذلك لاتحاد واحد أو  
أكثر من الاتحادات الأخرى التي تديرها  

المنظمة. ويكون نصيب الاتحاد الخاص في  
هذه المصروفات المشتركة متناس با مع  

 المصلحة التي تعود عليه منها. 
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توضع ميزانية الاتحاد الخاص مع مراعاة مقتضيات  (2)
التنس يق مع ميزانيات الاتحادات الأخرى التي 

 تديرها المنظمة. 

 تمول ميزانية الاتحاد الخاص من المصادر التالية:  (3)

رسوم التسجيل الدول التي   "1"
(، 2)7تس توفى طبقا للمادة 

والرسوم والمبالغ المس تحقة عن  
الخدمات الأخرى التي يؤديها  

المكتب الدول نيابة عن الاتحاد  
 الخاص؛ 

حصيلة بيع منشورات المكتب  "2"
الدول المتعلقة بالاتحاد الخاص  

والحقوق المرتبطة بهذه  
 المنشورات؛

 الهبات والوصايا والإعانات؛ "3"
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رسوم الإيجار والفوائد والإيرادات  "4"
 المتنوعة الأخرى؛ 

البلدان الأعضاء في   مساهمات "5"
الاتحاد الخاص، وذلك إذا ما  

عجزت الإيرادات الواردة من 
المصادر المشار إليها في الفقرات 

" عن 4" إلى "1الفرعية من "
تغطية مصروفات الاتحاد 

 الخاص. 

تقوم الجمعية، بناء على اقتراح المدير العام،   )أ(  (4)
بتحديد مقدار الرسم المشار إليه في  

 (. 2)7 المادة

يحدد مقدار هذا الرسم بحيث تكون   )ب( 
إيرادات الاتحاد الخاص كافية في الظروف  

الاعتيادية لتغطية المصروفات التي يتحملها 
المكتب الدول من أجل تس يير أعمال دائرة  

التسجيل الدول دون الحاجة إلى تسديد  
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"  5("3المساهمات المشار إليها في الفقرة )
 أعلاه.

من أجل تحديد مساهمة كل بلد من البلدان   )أ(  (5)
الأعضاء في الاتحاد الخاص وفقا  

"، ينسب كل بلد إلى نفس  5("3) للفقرة
الفئة التي أدرج فيها في اتحاد باريس بشأن  

حماية الملكية الصناعية، ويدفع مساهماته  
الس نوية على أساس عدد الوحدات المحدد 

 لهذه الفئة في الاتحاد المذكور.

تتكون المساهمة الس نوية لكل بلد من بلدان   )ب( 
الاتحاد الخاص من مبلغ تتعادل نسبته إلى  

المبلغ الإجمال للمساهمات الس نوية لجميع 
البلدان في ميزانية الاتحاد الخاص مع النس بة 

بين عدد وحدات الفئة التي أدرج فيها هذا  
 البلدان. البلد والعدد الإجمال لوحدات جميع

 تحدد الجمعية موعد اس تحقاق المساهمات. )ج(
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لا يجوز للبلد الذي يتأخر في دفع مساهمته   )د( 
أن يمارس حقه في التصويت في أي جهاز  

من أجهزة الاتحاد الخاص إذا كان مقدار  
المساهمة المتأخرة يعادل مقدار المساهمات 

المس تحقة عليه عن الس نتين الكاملتين 
السابقتين أو يزيد عليه. ومع ذلك، يجوز  

في  لهذا البلد أن يواصل ممارسة حقه 
التصويت في الجهاز المذكور طالما ارتأى  

الجهاز أن التأخير في الدفع ناتج عن حالات  
 اس تثنائية لا يمكن تجنبها. 

إذا ل يتم إقرار الميزانية قبل بداية أية س نة   )ه(
السابقة  الس نة مالية جديدة، فإن ميزانية 

يجرى تجديدها طبقا للإجراءات المنصوص  
 عليها في النظام المال. 

()أ(، يحدد المدير العام 4مع مراعاة أحكام الفقرة )  (6)
مقدار الرسوم والمبالغ المس تحقة عن الخدمات 
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الأخرى التي يؤديها المكتب الدول نيابة عن  
 الاتحاد الخاص، ويرفع تقريرا عنها إلى الجمعية. 

للاتحاد الخاص رأس مال عامل يتكون من  )أ(  (7)
دفعة واحدة يسددها كل بلد من بلدان  

الاتحاد الخاص. وتقرر الجمعية زيادة رأس 
 المال هذا إذا أصبح غير كاف. 

يكون مقدار الدفعة الأولى التي يسددها كل   )ب( 
بلد إلى رأس المال السالف الذكر أو اشتراكه  

في زيادته متناس با مع مساهمة هذا البلد  
بصفته عضوا في اتحاد باريس لحماية الملكية  

الصناعية في ميزانية الاتحاد عن الس نة التي  
 زيادته.  يتكون فيها رأس المال أو تتقرر فيها 

تحدد الجمعية نس بة الدفعة وشروط   )ج(
تسديدها، بناء على اقتراح المدير العام وبعد  

الاطلاع على رأي لجنة التنس يق التابعة  
 للمنظمة.
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يتعين النص في اتفاق المقر المبرم مع البلد  )أ(  (8)
الذي يقع مقر المنظمة في أراضيه على أن  

يمنح هذا البلد سلفا إذا كان رأس المال 
العامل غير كاف. ويكون مقدار هذه  

السلف وشروط منحها موضع اتفاقات 
منفصلة في كل حالة بين البلد المعني  

 والمنظمة.

يحق لكل من البلد المشار إليه في الفقرة   )ب( 
الفرعية )أ( والمنظمة أن ينقضا التعهد بمنح  

سلف بموجب إخطار كتابي. ويسري مفعول  
النقض بعد انقضاء ثلاث س نوات من نهاية 

 الس نة التي يتم فيها الإخطار بذلك. 

تتم مراجعة الحسابات، وفقا لما ينص عليه النظام  (9)
المال، من قبل بلد واحد أو أكثر من بلدان الاتحاد  

الخاص، أو من قبل مراجعي حسابات من الخارج  
 موافقتهم. تعينهم الجمعية بعد أخذ
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 12المادة 
 12إلى    9تعديل المواد من  

يجوز لأي بلد عضو في الجمعية أو للمدير العام أن   (1)
  11و 10و 9 يتقدم باقتراحات لتعديل المواد

وكذلك المادة الحالية. وعلى المدير العام أن يرفع 
هذه الاقتراحات إلى البلدان الأعضاء في الجمعية 
قبل عرضها على الجمعية للنظر فيها بس تة شهور 

 على الأقل. 

تتولى الجمعية إقرار التعديلات الخاصة بالمواد المشار   (2)
(. ويتطلب هذا الإقرار ثلاثة  1إليها في الفقرة )

في الاقتراع. ومع  المدلى بها أرباع عدد الأصوات 
وللفقرة الحالية   9 ذلك، فإن أي تعديل للمادة

في  المدلى بها يتطلب أربعة أخماس عدد الأصوات 
 الاقتراع.

يسري مفعول أي تعديل للمواد المشار إليها في   (3)
( بعد انقضاء شهر من تسلم المدير العام  1الفقرة )

الإخطارات الكتابية بالموافقة التي يجريها وفقاً  
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للقواعد الدس تورية ثلاثة أرباع عدد البلدان  
الأعضاء في الجمعية وقت إقرار التعديل. إن أي  

تعديل للمواد المذكورة يجري إقراره بهذا الشكل، 
يلزم جميع البلدان الأعضاء في الجمعية في الوقت  

، أو البلدان  النفاذالذي يدخل فيه التعديل حيز 
التي تصبح أعضاء في الجمعية في تاريخ لاحق. ومع 

هذا، فإن أي تعديل يزيد الالتزامات المالية للبلدان  
الأعضاء في الاتحاد الخاص لا يلزم إلا تلك البلدان 

 التي قامت بالإخطار بموافقتها علي التعديل المذكور. 

 13المادة 
 . مراجعة الاتفاق ة التنفيذي   لائحة ال

التفاصيل الخاصة بتنفيذ هذا  ةالتنفيذياللائحة دد تح (1)
 الاتفاق. 

يجوز مراجعة هذا الاتفاق عن طريق مؤتمرات  (2)
 يعقدها مندوبو البلدان الأعضاء في الاتحاد الخاص. 
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 14المادة 
 24التصديق والانضمام. بدء النفاذ. الإشارة إلى المادة  

الانضمام إلى وثيقة س نة    من اتفاقية باريس )الأقاليم(.
1958 

يجوز لكل بلد من بلدان الاتحاد الخاص الموقع على   (1)
هذه الوثيقة أن يصدق عليها، وأن ينضم إليها إذا ل 

 يكن قد وقعها بعد. 

كل بلد خارج الاتحاد الخاص يكون طرفا  )أ(  (2)
في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، 

يجوز له أن ينضم إلى هذه الوثيقة وأن  
 يصبح بالتال عضوا في الاتحاد الخاص. 

يكفل الإخطار بالانضمام، في حد ذاته،   )ب( 
ضمان تمتع تسميات المنشأ التي تخضع  

للتسجيل الدول وقت الانضمام بالأحكام  
الواردة أعلاه في إقليم البلد المنضم إلى  

 الاتفاق. 



 وثيقة اس توكهول 32
 
 

 

ومع ذلك، يجوز لأي بلد ينضم إلى هذا   )ج(
الاتفاق أن يعلن، خلال مهلة مدتها عام  

واحد، عن تسميات المنشأ المسجلة بالفعل  
لدى المكتب الدول والتي يرغب أن يمارس 

 (. 3) 5عنها الحق المخول له بموجب المادة 

 تودع وثائق التصديق والانضمام لدى المدير العام.  (3)

من اتفاقية  24تطبق على هذا الاتفاق أحكام المادة  (4)
 باريس لحماية الملكية الصناعية. 

، بالنس بة إلى  النفاذتدخل هذه الوثيقة حيز  )أ(  (5)
البلدان الخمسة الأولى التي أودعت وثائق  

تصديقها أو انضمامها، بعد انقضاء ثلاثة شهور  
من تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة من وثائق  

 التصديق أو الانضمام المذكورة. 

، بالنس بة إلى  النفاذتدخل هذه الوثيقة حيز  )ب( 
أي بلد آخر، بعد انقضاء ثلاثة شهور من  

التاريخ الذي يتولى فيه المدير العام الإبلاغ  
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عن تصديق هذا البلد على الوثيقة أو  
انضمامه إليها، وذلك ما ل يحدد تاريخ لاحق  

في وثيقة التصديق أو الانضمام. وفي هذه  
الحالة الأخيرة، تدخل هذه الوثيقة حيز  

، بالنس بة إلى هذا البلد، اعتبارا من  النفاذ
 التاريخ المحدد بهذا الشكل. 

يترتب قانونا على التصديق أو الانضمام قبول جميع  (6)
الشوط المنصوص عليها في هذه الوثيقة والتمتع 

 بجميع مزاياها. 

لا يجوز لأي بلد، بعد دخول هذه الوثيقة حيز   (7)
، أن ينضم إلى وثيقة الاتفاق الأصلية المؤرخة  النفاذ

، إلا إذا قام في الوقت نفسه  1958 رأكتوب 31في 
 بالتصديق على هذه الوثيقة أو الانضمام إليها. 
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 15المادة 
 مدة الاتفاق. نقض الاتفاق 

يظل هذا الاتفاق نافذا طالما أن عدد البلدان   (1)
 الأطراف فيه لا يقل عن خمسة بلدان. 

يجوز لأي بلد أن ينقض هذه الوثيقة بموجب   (2)
إخطار يوجه إلى المدير العام. ويترتب على هذا  

النقض أيضا نقض وثيقة الاتفاق الأصلية المؤرخة 
، ولن يتأثر به سوى البلد  1958أكتوبر  31في 

الذي أجرى النقض، علما بأن الاتفاق يظل ساريا  
في   ومشمولا بالنفاذ بالنس بة إلى البلدان الأخرى

 الاتحاد الخاص. 

يصبح النقض نافذاً بعد انقضاء س نة من تاريخ   (3)
 تسلم المدير العام للإخطار. 

لا يجوز لأي بلد أن يمارس حق النقض المنصوص   (4)
عليه في هذه المادة قبل انقضاء مهلة مدتها خمس  
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س نوات من التاريخ الذي أصبح فيه عضوا في  
 الاتحاد الخاص. 

 16المادة 
 1958تطبيق الوثيقة الأصلية لعام 

تحل هذه الوثيقة محل الوثيقة الأصلية   )أ(  (1)
، وذلك فيما  1958أكتوبر  31المؤرخة في 

يخص العلاقات بين بلدان الاتحاد الخاص  
التي صدقت على هذه الوثيقة أو انضمت  

 إليها. 

ومع ذلك، يلتزم أي بلد عضو في الاتحاد   )ب( 
الخاص يكون قد صدق على هذه الوثيقة أو  

  31انضم إليها بالوثيقة الأصلية المؤرخة في 
، وذلك فيما يخص علاقاته مع 1958أكتوبر 

بلدان الاتحاد الخاص التي ل تصدق على  
 هذه الوثيقة أو ل تنضم إليها. 



 وثيقة اس توكهول 36
 
 

 

تقوم البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الخاص والتي  (2)
تصبح أطرافا في هذه الوثيقة بتطبيق أحكامها على  

التسجيلات الدولية لتسميات المنشأ التي تجرى  
لدى المكتب الدول بناء على طلب إدارة أي بلد  

في الاتحاد الخاص لا يكون طرفا في هذه الوثيقة، 
وط المنصوص  على أن تفي هذه التسجيلات بالش 

عليها في هذه الوثيقة فيما يخص البلدان المذكورة. أما  
التسجيلات الدولية التي تجرى لدى المكتب الدول 

بناء على طلب إدارة البلدان غير الأعضاء في  
الاتحاد الخاص والتي تصبح أطرافا في هذه الوثيقة،  

فإن هذه البلدان تقر أنه يجوز للبلد المشار إليه  
أن يطالب باستيفاء الشوط المنصوص عليها   أعلاه

 . 1958أكتوبر  31 في الوثيقة الأصلية المؤرخة في
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 17المادة 
 التوقيع. اللغات. مهام جهة الإيداع 

يتم التوقيع على هذه الوثيقة من نسخة   )أ(  (1)
واحدة باللغة الفرنس ية، وتودع هذه النسخة  

 لدى حكومة السويد. 

يضع المدير العام نصوصا رسمية بأية لغات   )ب( 
أخرى تحددها الجمعية، وذلك بعد التشاور  

 مع الحكومات المعنية.

تظل هذه الوثيقة مفتوحة للتوقيع عليها في اس توكهول  (2)
 . 1968يناير   13حتى 

يرسل المدير العام نسختين طبق الأصل عن النص   (3)
الموقع عليه لهذه الوثيقة ومعتمدتين من حكومة  

السويد إلى حكومات جميع بلدان الاتحاد الخاص، 
 وإلى حكومة أي بلد آخر بناء على طلبها. 

يتولى المدير العام تسجيل هذه الوثيقة لدى الأمانة   (4)
 العامة للأمم المتحدة. 
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يتولى المدير العام إخطار حكومات جميع بلدان   (5)
الاتحاد الخاص بالتوقيع على هذه الوثيقة وإيداع 

وثائق التصديق أو الانضمام إليها وبدء نفاذ أي حكم  
من أحكامها ونقضها والإعلانات التي تتم بناء على 

 (.4( )ج( و) 2) 14المادة 

 18المادة 
 أحكام انتقالية 

الإشارات الواردة في هذه الوثيقة إلى مكتب   (1)
المنظمة الدول أو إلى المدير العام، تعد إشارات إلى  

مكتب الاتحاد الذي أنشئ بموجب اتفاقية باريس  
لحماية الملكية الصناعية أو إلى مدير هذا المكتب 
على التوال، وذلك إلى أن يتولى أول مدير عام  

 منصبه.  مهام

بلدان الاتحاد الخاص التي ل تصدق على هذه  (2)
الوثيقة أو التي ل تنضم إليها، يجوز لها أن تمارس، 

إذا رغبت في ذلك، الحقوق المنصوص عليها في  
من هذه الوثيقة لمدة خمس   12إلى  9المواد من 
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س نوات بعد بدء نفاذ الاتفاقية التي أنشئت بموجبها 
المنظمة، وذلك كما لو كانت ملتزمة بهذه المواد.  

وعلى أي بلد يرغب في ممارسة هذه الحقوق أن  
يودع لهذا الغرض لدى المدير العام إخطارا كتابيا 

بذلك يسرى مفعوله اعتبارا من تاريخ تسلمه. وتعد  
حتى انقضاء المدة   هذه البلدان أعضاء في الجمعية

 المذكورة.
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وثيقة جنيف لاتفاق لش بونة بشأن   . ثانياً 
 تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية 

 2015مايو  20بصيغتها المعتمدة في  

 قائمة المواد 

 أحكام تمهيدية وعامة الأول: الفصل

 تعابير مختصرة  : 1 المادة

 الموضوع : 2 المادة

 الإدارة المختصة  : 3 المادة

 الدول السجل : 4 المادة

 الطلب والتسجيل الدول الثاني: الفصل

 الطلب  : 5 المادة

 التسجيل الدول  : 6 المادة

 الرسوم : 7 المادة
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 مدة صلاحية التسجيل الدول : 8 المادة

 الحماية الثالث: الفصل

 الالتزام بالحماية  : 9 المادة

بموجب قوانين الأطراف  الحماية : 10 المادة
 المتعاقدة والصكوك الأخرى 

فيما يخص تسميات المنشأ  الحماية : 11 المادة
 المسجلة والمؤشرات الجغرافية المسجلة

 من التحول إلى تسمية عامة  الحماية : 12 المادة

 الخاصة بحقوق أخرى  الضمانات : 13 المادة

 إجراءات الإنفاذ والجزاءات : 14 المادة

الرفض والإجراءات الأخرى المتعلقةة   الرابع: الفصل
 بالتسجيل الدول

 الرفض  : 15 المادة
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 سحب الرفض : 16 المادة

 الانتقالية المهلة : 17 المادة

 إخطار منح الحماية  : 18 المادة

 الإبطال : 19 المادة

التغييرات والتدوينات الأخرى في   : 20 المادة
 السجل الدول

 أحكام إدارية الخامس: الفصل

 أعضاء اتحاد لش بونة  : 21 المادة

 جمعية الاتحاد الخاص  : 22 المادة

 الدول  المكتب : 23 المادة

 المالية  الشؤون : 24 المادة

 التنفيذية اللائحة : 25 المادة
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 المراجعة والتعديل السادس: الفصل

 المراجعة : 26 المادة

 تعديل بعض المواد في الجمعية : 27 المادة

 الأحكام الختامية السابع: الفصل

 الانضمام إلى هذه الوثيقة  : 28 المادة

 تاريخ نفاذ التصديق والانضمام  : 29 المادة

 ظر التحفظات ح : 30 المادة

 1967 تطبيق اتفاق لش بونة ووثيقة : 31 المادة

 النقض : 32 المادة

 والتوقيع عليها  هذه الوثيقة  لغات : 33 المادة

 الإيداع  أمين : 34 المادة
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 الأول  الفصل
 أحكام تمهيدية وعامة 

 1 المادة 
 تعابير المختصرة ال 

 لأغراض هذه الوثيقة وما ل يذُكر خلاف ذلك صراحة: 

" اتفاق  لش بونة "اتفاق عبارة تعني  "1"
لش بونة بشةأن حماية تسميات 

المنشأ وتسجيلها على الصعيد 
الدول المؤرخ في  

 ؛ 1958 أكتوبر 31

" اتفاق  1967 وتعني عبارة "وثيقة "2"
كما هو مُراجع في لش بونة 

  ،1967يوليو   14اس توكهول في 
 ؛ 1979سبتمبر  28ومعدل في 
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وتعني عبارة "هذه الوثيقة" اتفاق   "3"
لش بونة بشأن تسميات المنشأ 
والمؤشرات الجغرافية، كما هو  

 موضوع بموجب هذه الوثيقة؛

وتعني عبارة "اللائحة التنفيذية"  "4"
اللائحة التنفيذية المشار إليها في  

 ؛ 25 المادة

وتعني عبارة "اتفاقية باريس"   "5"
اتفاقية باريس لحماية الملكية  

في  المؤرخة  الصناعية
بصيغتها  ، 1883 مارس 20

 ؛ المنقحة والمعدلة

تعني عبارة "تسمية المنشأ" و  "6"
في  لما ورد  تسمية وفقاً 

 ؛ "1"(1)2 المادة
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وتعني عبارة "المؤشر الجغرافي"   "7"
مؤشراً وفقاً لما ورد في  

 "؛ 2("1)2 المادة

وتعني عبارة "السجل الدول"  "8"
السجل الدول الذي يحتفظ به  

  4المكتب الدول وفقا للمادة 
جموعة رسمية للبيانات المتعلقة كم

لتسميات  بالتسجيلات الدولية
أيًا  المنشأ والمؤشرات الجغرافية، 

كان شكل الدعامة التي تحفظ 
 البيانات؛  عليها تلك

وتعني عبارة "التسجيل الدول"  "9"
ن في  التسجيل الدول  المدوَّ

 ؛السجل الدول

وتعني كلمة "الطلب" طلب  " 10"
 التسجيل الدول؛
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ن في   " 11" ل" المدوَّ وتعني كلمة "المسجَّ
 السجل الدول وفقاً لهذه الوثيقة؛ 

وتعني عبارة "منطقة المنشأ  " 12"
الجغرافية" منطقة جغرافية وفقاً لما  

 (؛ 2)2 ورد في المادة 

وتعني عبارة "منطقة جغرافية   " 13"
عابرة للحدود" منطقة جغرافية تقع  

في أطراف متعاقدة مجاورة  
 تشملها؛ أو

وتعني عبارة "الطرف المتعاقد"   " 14"
منظمة حكومية   كل دولة أو

في هذه  دولية تكون طرفاً 
 الوثيقة؛ 

وتعني عبارة "طرف المنشأ  " 15"
المتعاقد" الطرف المتعاقد الذي  
تقع فيه منطقة المنشأ الجغرافية  
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الذي تقع فيه منطقة المنشأ  أو
 الجغرافية العابرة للحدود؛ 

وتعني عبارة "الإدارة المختصة"   " 16"
 ؛ 3 كيانًا يعينَّ وفقاً للمادة 

وتعني كلمة "المس تفيدون"   " 17"
المعنويين  الأشخاص الطبيعيين أو

الذين يخوّل لهم قانون طرف  
المنشأ المتعاقد اس تخدام تسمية  

 مؤشر جغرافي؛  منشأ أو

وتعني عبارة "المنظمة الحكومية  " 18"
الدولية" المنظمة الحكومية الدولية  

في هذه  الأهل لأن تصبح طرفاً 
 ؛"3("1) 28 للمادة  وفقاً  الوثيقة

وتعني كلمة "المنظمة" المنظمة  " 19"
 العالمية للملكية الفكرية؛



 49 وثيقة جنيف  
 
 

 

وتعني عبارة "المدير العام" المدير  " 20"
 العام للمنظمة؛ 

وتعني عبارة " المكتب الدول"  " 21"
 .المكتب الدول للمنظمة

 2 المادة 
 الموضوع 

تنطبق هذه   ]تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية[ (1)
 الوثيقة على ما يلي: 

أية تسمية محمية في طرف المنشأ  "1"
المتعاقد وتتألف من اسم منطقة 

تش تمل عليه، أو  جغرافية أو

أية تسمية أخرى   تتألف من
يعُرف أنها تشير إلى تلك المنطقة  

أو تش تمل عليها، وتسُ تخدم  
تلك  في لتعيين سلعة ما بمنش ئها 
تعود  المنطقة الجغرافية حيث 
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 اً كلي ا خصائصه أو نوعيتها 
إلى البيئة الجغرافية، بما    أساساً  أو

في ذلك العوامل الطبيعية  
، التي أكسبت السلعة  والبشية

 شهرتها؛

وأي مؤشر محمي في طرف المنشأ  "2"
المتعاقد ويتألف من اسم منطقة 

يش تمل عليه، أو  جغرافية أو

أي مؤشر آخر   يتألف من
  شير إلى تلك المنطقةي يعُرف أنه 

دد سلعة ما  أو يش تمل عليه، ويح
نوعية السلعة  ا حيث تعود بمنش ئه

سماتها الأخرى   شهرتها أو أو
 .إلى منش ئها الجغرافي اً أساس

يجوز أن تتألف  ]مناطق المنشأ الجغرافية الممكنة[ (2)
منطقة المنشأ الجغرافية كما ورد وصفها في  

( من أراضي طرف المنشأ المتعاقد بأكملها 1) الفقرة
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مكان في أراضي طرف   جهة أو من منطقة أو أو
المنشأ المتعاقد. ولا يس تثني ذلك تطبيق هذه 

الوثيقة على منطقة المنشأ الجغرافية كما ورد وصفها  
( والتي تتألف من منطقة جغرافية 1) في الفقرة

 عابرة للحدود، أو جزء منها. 

 3 المادة 
 الإدارة المختصة 

يعينن كل طرف متعاقد كيانًا يكون مسؤولًا عن إدارة هذه 
الوثيقة في أراضيه وعن التواصل مع المكتب الدول بموجب 

هذه الوثيقة واللائحة التنفيذية. ويخطر الطرف المتعاقد  
المكتب الدول باسم تلك الإدارة المختصة وبيانات الاتصال  

 تنفيذية.بها، على النحو المنصوص عليه في اللائحة ال 

 4 المادة 
 السجل الدول 

ن التسجيلات   يحتفظ المكتب الدول بسجل دول يدوٍّ
الدولية التي تجرى بموجب هذه الوثيقة أو بموجب اتفاق  
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كليهما، والبيانات المتعلقة بهذه  أو 1967 لش بونة ووثيقة 
 التسجيلات الدولية.

 الثاني  الفصل
 والتسجيل الدول  الطلب 

 5 المادة 
 الطلب 

تودع الطلبات لدى المكتب   ]مكان الإيداع[ (1)
 الدول.

مع مراعاة   ]الطلب الذي تودعه الإدارة المختصة[ (2)
(، يودع طلب التسجيل الدول لتسمية  3) الفقرة

 مؤشر جغرافي لدى الإدارة المختصة باسم: منشأ أو

 المس تفيدين؛ "1"

أو شخص طبيعي أو معنوي يتمتع  "2"
بالأسس القانونية بموجب قانون  
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طرف المنشأ المتعاقد لتأكيد 
حقوق  حقوق المس تفيدين أو

أخرى تتصل بتسمية المنشأ 
 المؤشر الجغرافي.  أو

 ]الطلبات المودعة مباشرة[ (3)

يجوز  (، 4دون الإخلال بالفقرة ) )أ( 
للشخص الطبيعي أو   للمس تفيدين أو

" إيداع  2("2) المعنوي المشار إليه في الفقرة
الطلب إذا سمح بذلك تشيع طرف المنشأ 

 المتعاقد.

الفرعية )أ( شرط إعلان يقدّمه   تسري الفقرة )ب( 
الطرف المتعاقد يفيد أن تشيعه يسمح 
بذلك. ويجوز للطرف المتعاقد أن يدل  

بذلك الإعلان عند إيداعه وثيقة تصديقه  
في أي وقت لاحق. وإذا   انضمامه أو أو

أدل بالإعلان في وقت إيداع وثيقة  
الانضمام، أصبح الإعلان نافذاً   التصديق أو
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لدى دخول هذه الوثيقة حيز النفاذ في  
الطرف المتعاقد المعني. أما إذا أدل بالإعلان  

بعد دخول هذه الوثيقة حيز النفاذ في  
بعد  الطرف المتعاقد، أصبح الإعلان نافذاً 

  علانالإ التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام 
 . بثلاثة أشهر

]إمكانية إيداع طلب مشترك في حالة منطقة  (4)
في حالة منطقة منشأ    جغرافية عابرة للحدود[

جغرافية تتألف من منطقة جغرافية عابرة للحدود، 
  المجاورة، وفقا لاتفاقها، ة المتعاقدللأطراف يجوز 

الاشتراك في إيداع طلب واحد من خلال إدارة  
 مختصة تتفق على تعيينها. 

تحدد اللائحة التنفيذية   ]المحتويات الإلزامية[ (5)
العناصر الإلزامية الواجب إدراجها في الطلب إضافة  

 (. 3)6 إلى تلك المحدّدة في المادة 

يجوز أن تحدّد اللائحة التنفيذية  ]المحتويات الخيارية[ (6)
 العناصر الخيارية التي يجوز إدراجها في الطلب. 
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 6 المادة 
 التسجيل الدول 

ما أن   [الفحص الشكلي لدى المكتب الدول] (1)
يس تلم المكتب الدول طلب تسجيل دول لتسمية 

مؤشر جغرافي حسب الأصول وكما هو  منشأ أو
منصوص عليه في اللائحة التنفيذية، يسجل تسمية 

 الدول.  المؤشر الجغرافي في السجل المنشأ أو

(،  3) مع مراعاة الفقرة ]تاريخ التسجيل الدول[  (2)
يوافق تاريخ التسجيل الدول التاريخ الذي يس تلم 

 فيه المكتب الدول الطلب.

تملة  (3) ]تاريخ التسجيل الدول للطلبات غير المك
إذا ل يتضمن الطلب جميع العناصر  العناصر[

 التالية: 

في   تحديد الإدارة المختصة أو، "1"
(، مودع أو 3)5 حالة المادة 

 ؛الطلب مودعي
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تفاصيل تحديد المس تفيدين وعند   "2"
الاقتضاء الشخص الطبيعي أو  

الاعتباري المشار إليه  
 "؛ 2("2)5 المادة في

المؤشر الجغرافي   تسمية المنشأ أو "3"
 الذي يلُتمس له التسجيل الدول؛

السلع التي تنطبق  السلعة أو "4"
المؤشر   عليها تسمية المنشأ أو

فإن تاريخ التسجيل  الجغرافي؛
الدول يوافق التاريخ الذي يس تلم 

فيه المكتب الدول آخر 
 الناقصة.  العناصر

ينش ]نش التسجيلات الدولية والإخطار بها[  (4)
المكتب الدول دون تأخير كل تسجيل دول  

ويخطر به الإدارة المختصة لكل طرف متعاقد في  
 التسجيل الدول.
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 ]تاريخ بدء سريان التسجيل الدول[ (5)

)ب(، تتمتعّ تسمية  الفرعية مع مراعاة الفقرة )أ( 
المنشأ المسجلة ويتمتعّ المؤشر الجغرافي  
المسجل بالحماية في أراضي كل طرف  

  15 متعاقد ل يرفض الحماية بموجب المادة
أرسل إلى المكتب الدول إخطاراً بمنح  أو

، وذلك اعتباراً من  18 الحماية وفقاً للمادة
 تاريخ التسجيل الدول.

ويجوز لطرف متعاقد أن يخطر المدير العام،   )ب( 
بموجب إعلان، أن تسمية المنشأ المسجلة 

أو المؤشر الجغرافي المسجل يتمتعان بالحماية،  
الإقليمي، اعتباراً  بموجب تشيعه الوطني أو

من التاريخ المذكور في الإعلان، شريطة ألا  
يتعدى ذلك التاريخ تاريخ انقضاء مهلة  

الرفض المحددة في اللائحة التنفيذية وفقاً  
 ()أ(. 1)15 للمادة
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 7 المادة 
 الرسوم 

يخضع التسجيل الدول  ]رسم التسجيل الدول[  (1)
لكل تسمية منشأ ومؤشر جغرافي لتسديد الرسم 

 المحدد في اللائحة التنفيذية. 

]رسوم التدوينات الأخرى في السجل الدول[   (2)
تحدد اللائحة التنفيذية الرسوم الواجب دفعها مقابل  

التدوينات الأخرى في السجل الدول وتقديم  
أية معلومات أخرى   شهادات أو مس تخرجات أو

 خاصة بمحتويات التسجيل الدول. 

مخفضة فيما   اً رسومتضع الجمعية  ]تخفيضات الرسوم[ (3)
يتعلق ببعض التسجيلات الدولية لتسميات المنشأ، 

وفيما يتعلق ببعض التسجيلات الدولية للمؤشرات 
عندما يكون طرف المنشأ  الجغرافية، ولا س يما 

 نمواً. من البلدان الأقل المتعاقد دولة نامية أو

 رسم الفردي[ال] (4)
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طرف متعاقد أن يخطر المدير  ي يجوز لأ )أ( 
العام، بموجب إعلان، بأن الحماية الناجمة  

لن تمتد إلى أراضيه إلا  عن التسجيل الدول 
إذا سُدد رسم لتغطية تكلفة الفحص  

د مبلغ  الموضوعي للتسجيل الدول. ويحدَّ
هذا الرسم الفردي في الإعلان ويمكن تغييره 

في إعلانات لاحقة. ولا يجوز أن يتعدى  
هذا الرسم المبلغ المطلوب بموجب  

الإقليمية للطرف   التشيعات الوطنية أو
المتعاقد بعد خصم الوفورات الناجمة عن  
الإجراء الدول. وإضافة إلى ذلك، يجوز  

للطرف المتعاقد أن يخطر المدير العام،  
بموجب إعلان، بأنه يشترط رسما إداريا  

يتعلق باس تعمال تسمية المنشأ أو المؤشر 
افي من قبل المس تفيدين في ذلك  الجغر 

 الطرف المتعاقد.

تسديد الرسم الفردي، طبقا  عدم  يعدّ  )ب( 
للائحة التنفيذية، بمثابة التخلي عن الحماية في  
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أراضي الطرف المتعاقد الذي يشترط دفع 
 الرسم.

 8 المادة 
 مدة صلاحية التسجيل الدول 

التسجيلات الدولية سارية المفعول  تكون ]التبعية[ (1)
حماية على أن من المفهوم أن  إلى أجل غير مسمى،

المؤشر الجغرافي المسجل   أو المسجلة تسمية المنشأ
تعود غير مطلوبة إذا أصبحت التسمية التي تتكون  

منها تسمية المنشأ أو يتكون منها المؤشر الجغرافي 
 غير محمية في طرف المنشأ المتعاقد.

 ]الإلغاء[ (2)

المنشأ طرف لدى  يجوز للإدارة المختصة )أ( 
في حالة  يجوز و  ،المتعاقد

للشخص  أو لمس تفيدينل  ،(3)5 المادة
الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في  

للإدارة المختصة  "، ويجوز2("2)5 المادة
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أن تطلب من  ، المتعاقد طرف المنشألدى 
 المكتب الدول إلغاء التسجيل الدول.

تألف منها  ت ل أصبحت التسمية التي في حا  )ب( 
أصبح المؤشر الذي  تسمية منشأ مسجلة أو

يتألف منه مؤشر جغرافي غير محميّ في  
طرف المنشأ المتعاقد، يتعيّن على الإدارة  

المختصة لدى طرف المنشأ المتعاقد أن  
 الدول. تطلب إلغاء التسجيل

 الثالث  الفصل
 الحماية 

 9 المادة 
 الالتزام بالحماية 

يكفل كل طرف متعاقد الحماية لتسميات المنشأ المسجلة 
والمؤشرات الجغرافية المسجلة في أراضيه، في نطاق نظامه  

وممارساته القانونيين ولكن وفقاً لأحكام هذه الوثيقة، مع 
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إلغاء قد يصبح نافذاً   إبطال أو تخل أو مراعاة أي رفض أو
بالنس بة إلى أراضيه، على أن يكون من المفهوم أن  

تميز بين تسميات المنشأ  الأطراف المتعاقدة التي لا
الإقليمية لن  والمؤشرات الجغرافية في تشيعاتها الوطنية أو

تكون ملزمة بإدراج هذا التمييز في تشيعاتها الوطنية أو 
 الإقليمية. 

 10 المادة 
الحماية بموجب قوانين الأطراف المتعاقدة والصكوك  

 الأخرى 

رية الح لكل طرف متعاقد   ]شكل الحماية القانونية[ (1)
في اختيار نوع التشيعات التي س يكفل بموجبها 

الحماية المنصوص عليها في هذه الوثيقة، على أن تلبي  
 تلك التشيعات المتطلبات الموضوعية لهذه الوثيقة. 

لن تؤثر أحكام   ]الحماية بموجب صكوك أخرى[ (2)
هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال في أية حماية 

قد يمنحها طرف متعاقد لتسمية منشأ  أخرى 
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مؤشر جغرافي مسجل بموجب تشيعه   مسجلة أو
 بموجب صكوك دولية أخرى.  الإقليمي أو الوطني أو

ليس في هذه الوثيقة ما   ]العلاقة مع صكوك أخرى[ (3)
يحدّ من أية التزامات مترتبّة على الأطراف المتعاقدة  

تجاه البعض بناء على أية صكوك دولية   بعضها 
أخرى، كما لا تخلّ بأية حقوق يتمتع بها طرف  

 . أخرى متعاقد بموجب أية صكوك دولية

 11 المادة 
الحماية فيما يخص تسميات المنشأ المسجلة والمؤشرات  

 الجغرافية 

هذه الوثيقة،  مع مراعاة أحكام  ]مضمون الحماية[ (1)
وفيما يتعلق بتسمية منشأ مسجّلة أو مؤشر جغرافي 

يكفل كل طرف متعاقد الوسائل القانونية  مسجّل، 
 لمنع ما يلي:

 المؤشر الجغرافي  تسمية المنشأ أواس تخدام  )أ( 
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فيما يخص سلعا من نوع مماثل   "1"
لنوع السلع التي تنطبق عليها  

المؤشر الجغرافي   تسمية المنشأ أو
والتي ل تنشأ في منطقة المنشأ 

تمتثل   التي لا الجغرافية أو
للمتطلبات المطبقة الأخرى  

لاس تخدام تسمية المنشأ 
 الجغرافي؛  المؤشر أو

فيما يخص سلعا ليست من نفس   "2"
نوع السلع التي تنطبق عليها  

المؤشر الجغرافي   تسمية المنشأ أو
كان   إذاخدمات، فيما يخص أو 

من شأنه أن   الاس تخدام ذلك
بين تلك  صلة إلى وجود يشير 

 والمس تفيدينأو الخدمات السلع 
المؤشر   من تسمية المنشأ أو

أن يضر من المرجح و  الجغرافي
هم، أو حسب ما ينطبق،  صالح بم
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بالنظر إلى سمعة تسمية المنشأ أو 
المؤشر الجغرافي من المرجح أن  

ينتقص بصورة غير عادلة من تلك  
يضعفهما أو أن ينتفع  السمعة أو

 بها دون وجه حق. 

  أية ممارسة أخرى تؤدي إلى تضليل )ب( 
إزاء المنشأ الحقيقي للسلع  المس تهلك 

 طبيعتها الحقيقية.  مصدرها الحقيقي أو أو
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 [ مضمون الحماية فيما يتعلق باس تخدامات محدّدة] (2)
( )أ( أيضا على أي اس تخدام  1تسري الفقرة )

لتسميات المنشأ أو المؤشرات الجغرافية الذي يعدّ  
وإن ذُكر المنشأ الحقيقي للسلع،   حتىتقليدا لها، 

إذا اس تُخدمت تسمية المنشأ أو اس تخدم   أو
بإضافة   المؤشر الجغرافي في شكل ترجمة أو

"طراز"   أو "نوع" أو  "نمط"بمصطلحات مثل 
أو "طريقة" أو "منتوج في" "تقليد"  " أوصنع" أو

 . 2أو "مثل" أو مشابه" أو ما إلى ذلك

 الإخلالدون  []الاس تخدام في إطار علامة تجارية (3)
يتعيّن على الطرف المتعاقد، ، (1)13 بأحكام المادة 

بناء على طلب  تلقائيا إذا سمح تشيعه بذلك، أو
جهة معنية، أن يرفض تسجيل علامة تجارية لاحقة  

 

في حال  (: لأغراض هذه الوثيقة، من المفهوم أنه 2)11بيان متفق عليه بشأن المادة  2
المؤشر الجغرافي طابع الاسم العام   المؤشر المؤلف لتسمية المنشأ أو  اكتست بعض عناصر التسمية أو

في أراضي طرف المنشأ المتعاقد، فإن حمايتها بموجب هذه الفقرة لا تشُترط في الأطراف المتعاقدة  
الأخرى. ولمزيد من اليقين، لا يمكن أن يستند رفض علامة تجارية أو إبطالها أو الكشف عن تعد في  

 إلى العنصر الذي يكتسي طابع الاسم العام.  11 الأطراف المتعاقدة بموجب شروط المادة 
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أو أن يبطلها إذا أدى اس تخدام العلامة التجارية  
 (. 1)  إلى حالة من الحالات المذكورة في الفقرة

 12 المادة 
 التحول إلى اسم عام الحماية من  

مع مراعاة أحكام هذه الوثيقة، لا يمكن اعتبار تسميات 
المنشأ المسجلة والمؤشرات الجغرافية المسجلة على أنها  

 في طرف متعاقد.  3اسما عاماً  أصبحت

 13 المادة 
 الضمانات الخاصة بحقوق أخرى 

لا تخل أحكام  ]حقوق العلامات التجارية السابقة[ (1)
مسجلة   علامة تجارية سابقة مطلوبة أوهذه الوثيقة ب

في   ،مكتس بة بالاس تخدام بحسن نية أوبحسن نية 

 

لا تخلّ   12: لأغراض هذه الوثيقة، من المفهوم أن المادة 12بيان متفق عليه بشأن المادة  3
بتطبيق أحكام هذه الوثيقة فيما يخص الاس تخدام السابق، إذ يمكن، قبل التسجيل الدول، أن  

جزئياً،  تكون التسمية أو يكون المؤشر المؤلف لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي اسما عاماً، كلياً أو 
في طرف متعاقد غير طرف المنشأ المتعاقد نظراً مثلًا إلى أن التسمية أو المؤشر أو جزء منهما مطابق  

لمصطلح اعتيادي في لغة دارجة بوصفه الاسم الاعتيادي لسلعة أو خدمة في ذلك الطرف المتعاقد  
 المتعاقد.   الطرفأو نظرا إلى أنه مطابق للاسم الاعتيادي المطلق على صنف عنب مثلًا في ذلك 
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. وفي حال كان قانون الطرف المتعاقد طرف متعاقد
ينص على اس تثناء محدود للحقوق الممنوحة بموجب 

تلك العلامة التجارية السابقة  يفيد أن علامة تجارية 
لا يجوز، في ظروف معيّنة، أن تخوّل مالكها الحق  

في منع تسمية منشأ مسجّلة أو مؤشر جغرافي  
مسجّل من الحصول على الحماية أو الاس تخدام في  

ذلك الطرف المتعاقد، فإن حماية تسمية المنشأ  
المسجّلة أو المؤشر الجغرافي المسجّل لن تحدّ من 

الممنوحة بموجب تلك العلامة التجارية بأية  الحقوق 
 طريقة أخرى. 

 [اس تخدام الاسم الشخصي في النشاط التجاري] (2)
بحق أي شخص في   ه الوثيقةتخل أحكام هذ لا

اسم أسلافه في مزاولة   اس تخدام اسمه الشخصي أو
نشاطه التجاري إلا إذا اس تُخدم هذا الاسم بصورة  

 تضلل الجمهور.

سلالة  القائمة على تسمية صنف نباتي أو الحقوق] (3)
بحق أي شخص   ه الوثيقةأحكام هذتخل  لا [حيوانية
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سلالة حيوانية  تسمية صنف نباتي أوفي اس تخدام 
في س ياق التجارة إلا إذا اس تُخدمت هذه التسمية 

 بصورة تضلل الجمهور. 

ضمانات في حال الإخطار بسحب الرفض أو منح ] (4)
آثار الذي رفض تعاقد الم طرف إذا ال [الحماية

على أساس   15 تسجيل دول بموجب المادة
الاس تخدام بموجب علامة تجارية سابقة أو حق 

قدّم   ، كما هو مشار إليه في هذه المادة،سابق آخر
  16 بسحب ذلك الرفض بموجب المادةإخطارا 

المترتبة الحماية فإن ، 18 اية بموجب المادةالحمبمنح  أو
بذلك  لا تخلّ  المؤشر الجغرافي  لتسمية المنشأ أو

قد مُنحت الحماية كانت باس تخدامه إلا إذا  الحق أو
  الحق إسقاط  أو عدم تجديد   أو عقب إلغاء  

 إبطاله.  أو
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 14 المادة 
 والجزاءات  إجراءات الإنفاذ 

يتيح كل طرف متعاقد جزاءات قانونية فعالة لحماية  
تسميات المنشأ المسجلة والمؤشرات الجغرافية المسجلة 

جهة معنية، سواء كانت شخصاً    ويجيز لأي سلطة عامة أو
خاصاً، رفع إجراءات قانونية   طبيعياً أم معنويًا، عاماً أو

لضمان حمايتها بحسب نظام الطرف المتعاقد وممارساته  
 القانونيين. 

 الرابع  الفصل
 الرفض والإجراءات الأخرى المتعلقة بالتسجيل الدول 

 15 المادة 
 الرفض 

 [رفض آثار التسجيل الدول] (1)

يجوز للإدارة المختصة لدى طرف معني أن   )أ( 
تخطر المكتب الدول في غضون المهلة 
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رفض آثار ب في اللائحة التنفيذية المحددة
ويجوز للإدارة  التسجيل الدول في أراضيها. 

المختصة أن تتقدّم بإخطار الرفض هذا من 
تلقاء نفسها إذا سمحت تشيعاتها بذلك  

 بناء على طلب جهة معنية. أو

الأس باب التي يقوم إخطار الرفض ويحدد  )ب( 
 عليها الرفض.

لا يؤدي الإخطار   اية بموجب صكوك أخرى[الحم] (2)
بالرفض إلى المساس بأية حماية أخرى قد تتوافر، 

مؤشر معني في   ، لتسمية أو(2)10 لمادةوفقاً ل
 الطرف المتعاقد الذي يتعلق به الرفض. 

يتيح كل الالتزام بإتاحة الفرصة للجهات المعنية[ ] (3)
طرف متعاقد فرصة معقولة لأي أحد ستتأثر  
مصالحه بتسجيل دول كي يطلب من الإدارة 
المختصة الإخطار بالرفض فيما يخص التسجيل  

 الدول.
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يدون   ]تسجيل الرفض ونشه والإخطار به[ (4)
المكتب الدول الرفض وأس بابه في السجل الدول.  
وينش الرفض وأس بابه ويرسل إخطار الرفض إلى 

إذا  الإدارة المختصة لدى طرف المنشأ المتعاقد أو
( إلى  3)5 أودع الطلب مباشرة وفقاً للمادة

الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار   المس تفيدين أو
" فضلًا عن الإدارة المختصة  2("2)5 إليه في المادة

 المتعاقد.  لدى طرف المنشأ

يتيح كل طرف متعاقد للجهات  ]المعاملة الوطنية[ (5)
المعنية التي تتأثر برفض س بل الطعن القضائية 

والإدارية المتاحة لمواطنيه فيما يخص رفض حماية 
 جغرافي. تسمية منشأ أو مؤشر

 16 المادة 
 سحب الرفض 

  للإجراءات المحددة في اللائحة  وفقاً  رفضيجوز سحب 
ن السحب في السجل الدول. . التنفيذية  ويدوَّ
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 17 المادة 
 المهلة الانتقالية 

دون الإخلال بالمادة   ]إمكانية منح مهلة انتقالية[ (1)
، في حال ل يرفض طرف متعاقد آثار  13

التسجيل الدول على أساس الاس تخدام السابق  
الغير أو في حال سَحب رفضه أو قدّم من قبل 

إخطارا بمنح الحماية، يجوز له، إذا سمح بذلك  
تشيعه، أن يمنح مهلة معيّنة وفقا لما تحدّده اللائحة  

 التنفيذية، لأغراض إنهاء ذلك الاس تخدام. 

يخطر الطرف المتعاقد   ]الإخطار بالمهلة الانتقالية[ (2)
المكتب الدول بتلك المهلة، وفقاً للإجراءات المحددة  

 في اللائحة التنفيذية.

 18 المادة 
 نح الحماية بم خطار  الإ 

طر تخلطرف المتعاقد أن  ى اسلطة المختصة لديجوز لل 
مؤشر   مسجلة أو نح الحماية لتسمية منشأبم المكتب الدول 
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هذا الإخطار في  المكتب الدول جغرافي مسجل. ويدون 
 السجل الدول وينشه.

 19 المادة 
 الإبطال 

إبطال النطق بلا يجوز  ]فرصة الدفاع عن الحقوق[ ( 1)
، في أراضي  آثار أي تسجيل دول، جزئيا أو كليا 

طرف متعاقد إلا بعد إتاحة الفرصة للمس تفيدين كي 
أيضا  يدافعوا عن حقوقهم. وتتاح هذه الفرصة 

للشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في  
 ". 2("2)5 المادة

يوجه الطرف المتعاقد  ]الإخطار والتدوين والنش[ (2)
إخطاراً بإبطال آثار تسجيل دول إلى المكتب  
الدول الذي يدون الإبطال في السجل الدول  

 وينشه.

 الإبطال  يؤدي لا  ]الحماية بموجب صكوك أخرى[ (3)
 اً وفقتكون متاحة  حماية أخرى قد  ةأيالمساس بإلى 
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في المؤشر المعني  للتسمية المعنية أو( 2)10 للمادة
 الذي أبطل آثار التسجيل الدول.الطرف المتعاقد 

 20 المادة 
 التغييرات والتدوينات الأخرى في السجل الدول 

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تغيير التسجيلات الدولية  
 وإدخال تدوينات أخرى في السجل الدول. 

 الخامس  الفصل
 أحكام إدارية 

 21 المادة 
 أعضاء اتحاد لش بونة 

ذاته الذي   الخاص الأطراف المتعاقدة أعضاء في الاتحاد
اتفاق لش بونة  تنتمي إليه الدول الأطراف في 

بغض النظر عن كونها أطرافاً في اتفاق  1967 وثيقة أو
 . 1967 وثيقة  لش بونة أو
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 22 المادة 
 جمعية الاتحاد الخاص 

 ]تكوين الجمعية[  (1)

الأطراف المتعاقدة أعضاء في الجمعية ذاتها   )أ( 
التي تنتمي إليها الدول الأطراف في 

 . 1967 وثيقة

مندوب واحد كل طرف متعاقدة  يمثل  )ب( 
ويجوز أن يعاونه مندوبون مناوبون  

 ومستشارون وخبراء. 

 يتحمل كل وفد نفقاته.  )ج(

 ]المهام[  (2)

 على الجمعية أن:  )أ( 

عالج جميع المسائل الخاصة  ت "1"
بالمحافظة على الاتحاد الخاص  

 ؛ هذه الوثيقةوتطويره، وبتنفيذ 
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بالتوجيهات المدير العام تزود  "2"
  الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة

، مع (1)26 المشار إليها في المادة
  الأعضاء في ملاحظات مراعاة 

الاتحاد الخاص التي ل تصدق 
  ل تنضم إليها  على هذه الوثيقة أو

 ؛ مراعاة تامة

 اللائحة التنفيذية؛ تعدل  "3"

نظر في تقارير وأنشطة المدير ت  "4"
العام المتعلقة بالاتحاد الخاص  

وتوافق عليها، وتزوده بجميع 
التوجيهات اللازمة بشأن المسائل  
التي تدخل في اختصاص الاتحاد  

 الخاص؛ 

تحدد برنامج الاتحاد الخاص وتقر   "5"
الخاصة به، وتعتمد   الميزانية الثنائية

 حساباته الختامية؛ 
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 تقر النظام المال للاتحاد الخاص؛  "6"

من لجان   تنشئ ما تراه ملائماً  "7"
أهداف وأفرقة عاملة لتحقيق 

 الخاص؛  تحادالا

تحدد من يسمح لهم بحضور  "8"
الدول اجتماعاتها كمراقبين من 

المنظمات الدولية الحكومية وغير  و 
 الحكومية؛

 تقر التعديلات الخاصة بالمواد من "9"
 ؛ 27و  24إلى   22

تتخذ أي إجراء ملائم آخر   " 10"
  الاتحاد الخاص أهدافتحقيق ل 

ملائمة  أية مهام أخرى وتباشر 
 الوثيقة.  وفقاً لهذه

تتخذ الجمعية قراراتها فيما يخص المواضيع التي  )ب( 
اتحادات أخرى تديرها المنظمة،  تهم أيضاً 
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بعد الاطلاع على رأي لجنة التنس يق 
 التابعة للمنظمة. 

 ]النصاب[  (3)

النصاب القانوني لأغراض التصويت  يتكون )أ( 
من نصف عدد أعضاء   بعينه أمرعلى 

ذلك  الجمعية الذين لهم حق التصويت على 
 .الأمر

الفرعية )أ(،  أحكام الفقرة بغض النظر عن )ب( 
يجوز للجمعية أن تتخذ قراراتها إذا كان عدد  

أعضاء الجمعية من الدول التي لها حق  
التصويت على أمر بعينه وكانت ممثلة، في  

إحدى الدورات، أقل من نصف عدد  
أعضاء الجمعية من الدول التي لها حق  

التصويت على ذلك الأمر ولكنه يعادل  
يه. ومع ذلك، فإن تلك  يزيد عل  الثلث أو

القرارات، باس تثناء القرارات المتعلقة 
تصبح نافذة إلا بعد استيفاء   بإجراءاتها، لا 
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. ويبلغ المكتب  يلي الشوط الواردة فيما
الدول تلك القرارات لأعضاء الجمعية من  
الدول التي لها حق التصويت على الأمر  

المذكور والتي ل تكن ممثلة ويدعوها إلى  
بامتناعها عن   الإدلاء كتابة بتصويتها أو 

التصويت خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر  
من تاريخ التبليغ. وإذا كان   تحسب اعتباراً 

عدد تلك الأعضاء ممن أدلى بتصويته 
امتنع عنه بذلك الشكل، عند انقضاء   أو

تلك الفترة، يعادل عدد الأعضاء الذي كان  
لاس تكمال النصاب القانوني في   مطلوباً 

الدورة، فإن تلك القرارات تصبح نافذة 
شرط الحصول في الوقت نفسه على الأغلبية  

 المشترطة.

 ]اتخاذ القرارات في الجمعية[ (4)

تسعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق  )أ( 
 الآراء. 
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في حال اس تحال الوصول إلى قرار بتوافق   )ب( 
وفي تلك   الآراء، يبت في المسألة بالتصويت.

 الحالة، 

من لكل طرف متعاقد يكون  "1"
صوت واحد ولا يصوت  الدول

 إلا باسمه؛ 

 منويجوز لأي طرف متعاقد  "2"
ولية أن  الدكومية الح  تنظما الم 

يشترك في التصويت بدلًا من 
الدول الأعضاء فيه بعدد من 

الأصوات يعادل عدد الدول 
الأعضاء فيه والأطراف في هذه 

يجوز لأية منظمة  الوثيقة. ولا 
أن تشترك   كهذهحكومية دولية 

في التصويت إذا مارست أية 
دولة من الدول الأعضاء فيها  
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حقها في التصويت والعكس  
 صحيح. 

بالنس بة إلى الأمور التي تهم الدول الملزمة  )ج(
، ليس للأطراف وحدها  1967 بوثيقة

حق   1967 بوثيقةالمتعاقدة غير الملزمة 
التصويت. أما بالنس بة الى الأمور التي تهم  

الأطراف المتعاقدة وحدها، فإن لتلك 
 الأطراف وحدها حق التصويت.

 ]الأغلبية[  (5)

تتخذ  (، 2)27( و)2)25  مع مراعاة المادتين )أ( 
قرارات الجمعية بثلثي عدد الأصوات المدلى 

 . بها 

 لا يعُد الامتناع عن التصويت تصويتاً. )ب( 

 ]الدورات[  (6)
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  وتجتمع،، تجتمع الجمعية بدعوة من المدير العام )أ( 
في غياب ظروف اس تثنائية، خلال فترة  

انعقاد الجمعية العامة للمنظمة وفي مكان  
 انعقادها. 

تعقد الجمعية دورة اس تثنائية بدعوة من   )ب( 
بناء على طلب ربع عدد   إما المدير العام  

 من بمبادرة البلدان الأعضاء في الجمعية أو
 . نفسه  العام المدير

 يعِدّ المدير العام جدول أعمال كل دورة.  )ج(

 تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.  ]النظام الداخلي[ (7)
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 23 المادة 
 المكتب الدول 

 [ الإدارية]المهام  (1)

يتولى المكتب الدول التسجيل الدول وما   )أ( 
يرتبط به من أعمال، بالإضافة إلى المهام  

 الإدارية الأخرى للاتحاد الخاص. 

  إعداد  خاص، بوجه الدول، المكتب يتولى )ب( 
  الجمعية أمانة بأعمال ويضطلع  الاجتماعات

  تنش ئها  قد التي  العاملة والأفرقة واللجان 
 .الجمعية

العام هو الرئيس التنفيذي للاتحاد   المدير )ج(
 الخاص وهو الذي يمثله. 

]دور المكتب الدول في الجمعية والاجتماعات   (2)
يشارك المدير العام وأي موظف يختاره  الأخرى[

الأفرقة العاملة  في كل اجتماعات الجمعية واللجان أو
الأخرى التي قد تنش ئها الجمعية، دون أن يكون لهما 
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أي موظف  حق التصويت. ويتولى المدير العام أو
 يختاره مهمة أمين تلك الهيئات بحكم المنصب.

 ]المؤتمرات[  (3)

يتخذ المكتب الدول، وفقاً لتوجيهات  )أ( 
الجمعية، الإجراءات اللازمة لإعداد مؤتمرات  

 المراجعة.

يجوز للمكتب الدول أن يتشاور مع  )ب( 
منظمات حكومية دولية ومنظمات دولية  

بشأن   حكومية غير وطنية ومنظمات
 .المذكورة الإعدادات

يشارك المدير العام والأشخاص الذين   )ج(
يختارهم، دون أن يكون لهم حق التصويت، 

 في مناقشات مؤتمرات المراجعة. 

ينفذ المكتب الدول أية مهام أخرى   [أخرى]مهام  (4)
 تعهد إليه. 
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 24 المادة 
 الشؤون المالية 

في   ونفقاتهالاتحاد الخاص  إيراداتتبينَّ  ]الميزانية[ (1)
 . وشفافة عادلةميزانية المنظمة بطريقة 

إيرادات الاتحاد   تتأتى ]مصادر تمويل الميزانية[ (2)
 الخاص من المصادر التالية: 

  بموجب المحصلة الرسوم "1"
 (؛ 2) و( 1)7 المادة

حصيلة بيع منشورات المكتب  "2"
الدول والإتاوات المرتبطة  

 المنشورات؛  بتلك

 الهبات والوصايا والإعانات؛ "3"

الاستثمار وإيرادات   وعائد الإيجار   "4"
 الإيراداتبما فيها  ،أخرى

 المتنوعة؛
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الأطراف خاصة من اشتراكات  "5"
أو من أي مصدر بديل   المتعاقدة

متأتي من الأطراف المتعاقدة أو  
وذلك  المس تفيدين، أو من كليهما، 

في حال وفي حدود ما كانت  
الإيرادات الواردة من المصادر  

إلى   "1في البنود من " المبينّة
" غير كافية لتغطية  5"
 ، كما تقرّره الجمعية.صروفاتالم

 [الميزانية مس توى الرسوم؛]تحديد  (3)

تحدد الجمعية، بناء على اقتراح المدير العام،   )أ( 
(  2) الفقرة في  ا م المشار إليه و مقدار الرس

، إلى جانب  مو الرس هد مقدار هذويحدَّ 
الإيرادات المتأتية من مصادر أخرى وفقا  

بحيث تكون إيرادات الاتحاد   ،2للفقرة 
الخاص كافية في الظروف الاعتيادية لتغطية  
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المحافظة مصروفات المكتب الدول من أجل 
 .التسجيل الدولعلى خدمات 

 للمنظمةالميزانية و   البرنامجيتم اعتماد إذا ل  )ب( 
مالية جديدة، فإن   فترةقبل بداية أية 

  الالتزاماتللمدير العام بتحمّل  التصريح
  على يكونالمدفوعات  وتسديد المالية

عليه في  الفترة   كانت الذي ذاته المس توى
 المالية السابقة. 

  الفقرة في  إليها   المشارالاشتراكات الخاصة ]تحديد  (4)
يكون كل طرف متعاقد، لأغراض   "[5("2)

منتميا إلى الفئة ذاتها التي ينتمي إليها   ،اشتراكهتحديد 

في س ياق اتفاقية باريس أو يعُتبر، إذا ل يكن طرفا 
 إلى منتميا  كان لو كما باريس، اتفاقيةمتعاقدا بموجب 

  اتفاقية بموجب متعاقدا طرفا  كان لو الفئة تلك
كما لو   المنظمات الحكومية الدولية وتعُتبر. باريس

، الأولى )واحد(الاشتراكات كانت منتمية إلى فئة 
ما ل تقرّر الجمعية خلاف ذلك بالإجماع. ويكون  
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حا جزئيا بحسب عدد التسجيلات  الاشتراك مرجَّ
 الناش ئة في الطرف المتعاقد، كما تقرّره الجمعية. 

للاتحاد الخاص رأس مال  المال العامل[ رأس] (5)
كل   مقدّما يسددها  مدفوعاتعامل يتكون من 

عضو من أعضاء الاتحاد الخاص حينما يقرّر الاتحاد  
للجمعية أن تقرر زيادة رأس  ويجوزالخاص ذلك. 

. وتحدّد الجمعية   المال المذكور إذا أصبح غير كاف 
نس بة الدفعة وشروط تسديدها، بناء على اقتراح  

سجلّ الاتحاد الخاص فائضا في  وإذا المدير العام. 
  جازالإيرادات مقارنة بالنفقات في أية فترة مالية، 

 إلىالمال العامل  رأس فيالمبالغ المدفوعة مقدّما  ردّ 
  على  بناء الأصلية، دُفعتهيتناسب مع  بما كل عضو 

 .الجمعية وقرار  العام  المدير اقتراح 

 ]المبالغ التي تسلفها الدولة المضيفة[  (6)

يجب أن ينص اتفاق المقر المبرم مع الدولة   )أ( 
التي يقع مقر المنظمة الرئيس ية في أراضيها 

كلما كان   على أن تقدم تلك الدولة سلفاً 
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.  صندوق رأس المال العامل غير كاف  
ويكون مقدار تلك السلف وشروط منحها  

موضع اتفاقات منفصلة في كل حالة بين  
 والمنظمة. ةالمعني ولةالد

يحق لكل من البلد المشار إليه في   )ب( 
الفرعية )أ( والمنظمة أن ينقضا التعهد   الفقرة

بمنح سلف بموجب إخطار كتابي. ويسري  
مفعول النقض بعد انقضاء ثلاث س نوات 

 من نهاية الس نة التي يتم فيها الإخطار بذلك. 

يتولى مراجعة الحسابات دولة   [الحسابات]مراجعة  (7)
أكثر من الدول الأعضاء في الاتحاد   واحدة أو

مراجعون خارجيون، وفقاً لما هو منصوص عليه  أو
 في النظام المال. وتتولى الجمعية تعيينهم بموافقتهم.
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 25 المادة 
 اللائحة التنفيذية 

اللائحة التنفيذية تفاصيل تنفيذ  تتضمن ]الموضوع[ (1)
 هذه الوثيقة. 

 ]تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية[ (2)

عية أنه يجوز تعديل بعض  الجم تقرّر يجوز أن  )أ( 
أحكام اللائحة التنفيذية بالإجماع فقط  

 فقط.  أرباع الثلاثة بأغلبية  أو

يتعين توافر الإجماع لوقف تطبيق شرط  )ب( 
في المس تقبل   أرباع الثلاثةأغلبية  الإجماع أو

على تعديل حكم من أحكام اللائحة  
 التنفيذية.

لتطبيق  أرباع الثلاثةيتعين توافر أغلبية  )ج(
في المس تقبل   أرباع الثلاثة شرط الإجماع أو

على تعديل حكم من أحكام اللائحة  
 التنفيذية.
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في حال  واللائحة التنفيذية[ ]تعارض هذه الوثيقة (3)
وأحكام اللائحة   تعارضت أحكام هذه الوثيقة

 التنفيذية، تكون الغلبة لأحكام هذه الوثيقة. 

 السادس  الفصل
 المراجعة والتعديل 

 26 المادة 
 المراجعة 

يجوز للأطراف المتعاقدة   [المراجعة]مؤتمرات  (1)
مؤتمرات دبلوماس ية. وتقرر    في  مراجعة هذه الوثيقة

 الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي. 

تعديلها[ يجوز تعديل المواد  ]مراجعة بعض المواد أو (2)
في   في مؤتمر للمراجعة أو 27و 24إلى  22من 

 . 27 لأحكام المادة الجمعية وفقاً 
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 27 المادة 
 تعديل بعض المواد في الجمعية 

 ]اقتراحات التعديل[  (1)

أن   للمدير العام يجوز لأي طرف متعاقد أو )أ( 
إلى   22 منيتقدم باقتراحات لتعديل المواد 

 وهذه المادة.   24

يتولى المدير العام تبليغ تلك الاقتراحات   )ب( 
للأطراف المتعاقدة قبل أن تنظر فيها الجمعية 

 بس تة أشهر على الأقل.

يقتضي اعتماد أي تعديل للمواد المشار  ]الأغلبية[ (2)
( أغلبية ثلاثة أرباع، باس تثناء  1) إليها في الفقرة

الذي   لهذه الفقرة أو 22 اعتماد أي تعديل للمادة
 يقتضي أغلبية أربعة أخماس.

 [نفاذ]دخول التعديل حيز ال  (3)
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يدخل أي تعديل للمواد المشار إليها في   ( أ)
بعد شهر من تسلم   نفاذ ( حيز ال 1) الفقرة

خطارات الكتابية بالقبول  المدير العام للإ
للقواعد الدس تورية من ثلاثة   تم وفقاً تالذي 

أرباع الأطراف المتعاقدة التي تكون  
الأعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل  

والتي يكون لها حق التصويت على ذلك  
التعديل، إلا في الحالات التي تطبق فيها  

 )ب(. الفرعية الفقرة

(  4) ( أو3)22 لا يدخل أي تعديل للمادة )ب( 
إذا أخطر   نفاذالفرعية حيز ال  لهذه الفقرة أو

أي طرف متعاقد المدير العام، في غضون  
س تة أشهر من اعتماد التعديل في الجمعية،  

 يقبل ذلك التعديل.  بأنه لا

  وفقاً  نفاذيكون كل تعديل يدخل حيز ال  )ج(
لجميع الدول  ملزماً  لأحكام هذه الفقرة

والمنظمات الحكومية الدولية التي تكون  
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متعاقدة وقت دخول التعديل حيز   أطرافاً 
متعاقدة في تاريخ   التي تصبح أطرافاً  أو نفاذال 

 لاحق. 

 السابع  الفصل
 الأحكام الختامية 

 28 المادة 
 الانضمام إلى هذه الوثيقة 

( 3)و(  2) والفقرتين 29 مع مراعاة المادة ]الأهلية[ (1)
 المادة، هذه من

  اتفاقية في  طرف  دولة لأية يجوز "1"
 الوثيقة هذه توقيع باريس

 إليها؛  والانضمام 

في  عضولأية دولة أخرى  يجوز "2"
  هذه توقيعالمنظمة 

 أعلنت إذا  إليها  والانضمام الوثيقة
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  اتفاقية لأحكام تمتثل تشيعاتها أن
 المنشأ تسميات  يخص فيما باريس

 والعلامات الجغرافية والمؤشرات
 التجارية؛ 

  دولية  حكومية منظمة لأية يجوز "3"
إليها   والانضمام الوثيقة هذه توقيع

شريطة أن تكون دولة واحدة  
على الأقل من الدول الأعضاء في  

تلك المنظمة الحكومية الدولية  
طرفاً في اتفاقية باريس وأن تعلن  

المنظمة الحكومية الدولية أن  
لها حسب الأصول ووفقاً  صُرنح 

لنظامها الداخلي بأن تصبح طرفاً 
 بموجب وأنه الوثيقةفي هذه 
  للمنظمة المنش ئة المعاهدة

  تطبَّق الدولية الحكومية
 بموجبها  يمكن التي التشيعات

  حماية  س ندات على لالحصو 
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 المؤشرات يخص فيما إقليمية
 . الجغرافية

منظمة   يجوز لأية دولة أو  الانضمام[ ]التصديق أو (2)
( أن تودع 1) حكومية دولية مشار إليها في الفقرة 

 إحدى الوثيقتين التال ذكرهما:

تصديق، إذا وقعت هذه  وثيقة "1"
 ؛ الوثيقة

انضمام، إذا ل توقع هذه  وثيقة أو "2"
 الوثيقة. 

 ]تاريخ نفاذ الإيداع[ (3)

)ب(، يكون تاريخ   الفرعية الفقرة مراعاة مع )أ( 
الانضمام   التصديق أو نفاذ إيداع وثيقة

 التاريخ الذي تودع فيه تلك الوثيقة. 

التصديق   يكون تاريخ نفاذ إيداع وثيقة )ب( 
الانضمام لأية دولة عضو في منظمة  أو
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حكومية دولية ولا يجوز الحصول على الحماية  
  فيها المؤشرات الجغرافية  أو المنشأ لتسميات

أساس التشيعات المطبقة بين   علىإلا 
الدول الأعضاء في المنظمة الحكومية الدولية  

هو التاريخ الذي تودع فيه تلك المنظمة 
الحكومية الدولية وثيقتها إذا كان ذلك التاريخ  

للتاريخ الذي أودعت فيه تلك الدولة   لاحقاً 
  هذه تطبق وثيقتها. ومع ذلك، لا

  اتفاق في الأطراف الدول  على الفرعية الفقرة
 بتطبيق  تخل ولا  1967 وثيقة  أو لش بونة

 .الدول تلك  يخص  فيما 31 المادة

 29 المادة 
 تاريخ نفاذ التصديق والانضمام 

لأغراض هذه   ]الوثائق المأخوذة في الحس بان[ (1)
تؤخذ في الحس بان إلا وثائق التصديق   المادة، لا

المنظمات  الانضمام التي تودعها الدول أو أو
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( والتي 1)28 الحكومية الدولية المشار إليها في المادة
 (. 3)28 للمادة يكون لها تاريخ نفاذ وفقاً 

تدخل هذه   حيز النفاذ[ ]دخول هذه الوثيقة (2)
  أطراف خمسةحيز النفاذ بعد أن تودع  الوثيقة
انضمامها   وثائق تصديقها أو 28 للمادة  وفقاً  مؤهلة

 بثلاثة أشهر. 

 ]دخول التصديق والانضمام حيز النفاذ[  (3)

منظمة حكومية دولية   تصبح كل دولة أو )أ( 
انضمامها قبل تاريخ   تصديقها أو أودعت وثيقة

حيز النفاذ بثلاثة أشهر   دخول هذه الوثيقة
في تاريخ دخولها   أكثر ملزمة بهذه الوثيقة أو

 حيز النفاذ. 

منظمة حكومية دولية   صبح أية دولة أوت  )ب( 
بعد التاريخ الذي   أخرى ملزمة بهذه الوثيقة 

انضمامها بثلاثة   تصديقها أو تودع فيه وثيقة 
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في أي تاريخ لاحق لذلك ومبين في   أشهر أو
 تلك الوثيقة. 

تطبَّق   [ الانضمام قبل النافذة الدولية]التسجيلات  (4)
المنضمّة، وفي  الدولة أراضي في هذه الوثيقةأحكام 

حال كان الطرف المتعاقد منظمةً حكومية دولية، 
في الأراضي التي تسري عليها المعاهدة  تطبَّق ف 

  يخص فيما المنش ئة للمنظمة الحكومية الدولية، 
والمؤشرات الجغرافية التي كانت   المنشأ تسميات

 الانضمام،  نفاذ  وقت الوثيقة هذه بموجب مسجلة
  التي الرابع الفصل أحكامو ( 4) 7 المادة مراعاة مع

المنضمّة  يجوز للدولة و تطبَّق مع ما يلزم من تبديل. 
تحدّد أيضا   أن ةالمنضمّ  الدولية الحكومية المنظمة أو
 تمديداً  انضمامها  أو تصديقها  بوثيقة يُرفق  إعلان في

 المشار والمهل( 1)15 المادة في إليها  المشار للمهلة
 في المحددة للإجراءات وفقاً   ،17 المادة في  إليها 

 . في هذا الشأن التنفيذية اللائحة
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 30 المادة 
 حظر التحفظات 

 لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذه الوثيقة. 

 31 المادة 
 1967 تطبيق اتفاق لش بونة ووثيقة 

هذه  كل من ]العلاقات بين الدول الأطراف في  (1)
تسري هذه   [1967 وثيقة اتفاق لش بونة أو و  الوثيقة
لعلاقات المتبادلة بين  فيما يتعلق باوحدها  الوثيقة

اتفاق  و  هذه الوثيقةكل من الدول الأطراف في 
يتعلق  فيما . ولكن، 1967 وثيقة  لش بونة أو

لتسجيلات الدولية لتسميات المنشأ السارية بناء  با
، يتعين على  1967 على اتفاق لش بونة أو وثيقة

تقل عن الحماية التي يقتضيها   الدول أن تمنح حماية لا
 . 1967اتفاق لش بونة أو تقتضيها وثيقة  

من هذه   كل]العلاقات بين الدول الأطراف في  (2)
 الدول وبين   1967 وثيقة أو  لش بونة  اتفاقو  الوثيقة
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  غير  1967 وثيقة أو لش بونة اتفاق في الأطراف
تس تمر أية دولة طرف  [الوثيقة هذه في الأطراف

  لش بونة واتفاق في كل من هذه الوثيقة
  لش بونة  اتفاق تطبيق  في 1967 وثيقة أو
  علاقاتها  يخص فيما حالتها، حسب ، 1967 وثيقة أو

  1967 وثيقة أو لش بونة اتفاق في الأطراف بالدول
 . الوثيقة هذه في الأطراف غير

 32 المادة 
 النقض 

يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه  ]الإخطار[ (1)
 بموجب إخطار موجه إلى المدير العام.  الوثيقة

 س نة انقضاء  بعد نافذاً النقض  صبحي  النفاذ[ تاريخ] (2)
في أي   أو الإخطار العام المدير تسلم تاريخ من

تاريخ لاحق مبين في الإخطار. ولا يؤثر في تطبيق  
على أي طلب دول يكون قيد النظر  هذه الوثيقة

أي تسجيل دول يكون نافذاً بالنس بة إلى   أو
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الطرف المتعاقد صاحب النقض وقت دخول  
 النقض حيز النفاذ. 

 33 المادة 
 والتوقيع عليها  لغات هذه الوثيقة

 ]النصوص الأصلية والنصوص الرسمية[ (1)

في نسخة أصلية باللغات   توقع هذه الوثيقة )أ( 
العربية والإس بانية والإنكليزية والروس ية  

والصينية والفرنس ية، وتعتبر كل النصوص  
 متساوية في الحجية. 

يتولى المدير العام إعداد نصوص رسمية   )ب( 
باللغات الأخرى التي تختارها الجمعية، بعد  

 المعنية. التشاور مع الحكومات

متاحة للتوقيع في  تظل هذه الوثيقة ]مهلة التوقيع[ (2)
 مقر المنظمة لمدة س نة بعد اعتمادها. 
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 34 المادة 
 أمين الإيداع 

 .الوثيقةيكون المدير العام أمين إيداع هذه 

 





 

 

اللائحة التنفيذية المشتركة لاتفاق لش بونة بشأن  
حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد  

الدول ووثيقة جنيف لاتفاق لش بونة بشأن  
 تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية 

 2023يوليو  14النافذة في   تها بصيغ

 قائمة القواعد 

 أحكام تمهيدية وعامة :الأولالفصل 

 تعاريف : 1القاعدة  

 حساب المهل : 2القاعدة  

 عذر التأخر في مراعاة المهل )ثانيا( 2القاعدة  

 لغات العمل  : 3القاعدة  

 الإدارة المختصة  : 4القاعدة  

 الطلب والتسجيل الدول الفصل الثاني:

 الشوط المتعلقة بالطلب : 5القاعدة  
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 الطلبات المخالفة للأصول : 6القاعدة  

 التدوين في السجل الدول : 7القاعدة  

تاريخ التسجيل الدول بناء على وثيقة   )ثانيا( 7القاعدة  
 وتاريخ بدء سريانه 1967

 الرسوم : 8القاعدة  

الرفض والإجراءات الأخرى المتعلقةة   الفصل الثالث:
 بالتسجيل الدول

 الرفض  : 9القاعدة  

 الإخطار بالرفض المخالف للأصول : 10القاعدة  

 سحب الرفض : 11القاعدة  

 منح الحماية  : 12القاعدة  

إبطال آثار تسجيل دول في طرف   : 13القاعدة  
 متعاقد
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 المهلة الانتقالية الممنوحة للغير : 14القاعدة  

 التعديلات  : 15القاعدة  

 التخلي عن الحماية  : 16القاعدة  

 شطب التسجيل الدول  : 17القاعدة  

 التصويبات في السجل الدول : 18القاعدة  

 أحكام متنوعة الفصل الرابع:

 النش : 19القاعدة  

مس تخرجات السجل الدول  : 20القاعدة  
والمعلومات الأخرى التي يقدمها  

 المكتب الدول 

 التوقيع  : 21القاعدة  

 تاريخ إرسال التبليغات المتنوعة : 22القاعدة  

 طرق الإخطار من قبل المكتب الدول  : 23القاعدة  
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 التعليمات الإدارية  : 24القاعدة  

 الدخول حيّز النفاذ؛ أحكام انتقالية  25القاعدة  

 الفصل الأول 
 أحكام تمهيدية وعامة 

 1القاعدة 
 تعاريف 

لأغراض هذه اللائحة التنفيذية،   ]تعابير مختصرة[ (1)
 وما ل يذُكر خلاف ذلك صراحة: 

تعني "وثيقة جنيف" وثيقة  "1"
جنيف لاتفاق لش بونة بشأن  

تسميات المنشأ والمؤشرات 
مايو  20الجغرافية المؤرخة 

 ؛ 2015

ويكون للتعابير المختصرة   "2"
المسُ تخدمة في هذه اللائحة  
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  1التنفيذية والمعُرّفة في المادتين 
( من وثيقة جنيف المعنى 1)2و

 ذاته كما في تلك الوثيقة؛ 

وحيثما كان اتفاق لش بونة بشأن   "3"
حماية تسميات المنشأ وتسجيلها 

على الصعيد الدول المؤرخ  
منطبقا بدلا   1958 أكتوبر 31

، يفُهم من أية 1967 من وثيقة
أنها إشارة   1967 إشارة إلى وثيقة

 إلى اتفاق لش بونة 
 ؛ 1958 أكتوبر 31 المؤرخ

وتشير "القاعدة" إلى قاعدة من   "4"
 قواعد هذه اللائحة التنفيذية؛

وتعني "التعليمات الإدارية"  "5"
التعليمات الإدارية المشار إليها في  

 ؛ 24 القاعدة
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وتعني عبارة "الاس تمارة الرسمية"  "6"
الاس تمارة التي يصدرها  

 الدول. المكتب

ويعني "التبليغ" أي طلب أو أي   "7"
التماس أو إعلان أو إخطار أو  

دعوة أو معلومات مما يخص أو  
يرافق طلبا أو تسجيلا دوليا  
ويوُجه إلى الإدارة المختصة أو  

المكتب الدول أو يوُجه، في حالة  
( من وثيقة جنيف، 3)5 المادة

إلى المس تفيدين أو الشخص  
الطبيعي أو المعنوي المشار إليه  

" من تلك 2("2)5 المادة في
 الوثيقة؛ 

ويعني "الطلب الخاضع   "8"
" الطلب المودع 1967 لوثيقة

حيث  1967بناء على وثيقة 
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تكون العلاقات المتبادلة بين  
مة بناء على   طرفين متعاقدين منظَّ

 ؛ 1967وثيقة 

ويعني "الطلب الخاضع لوثيقة   "9"
جنيف" الطلب المودع بناء على  

حيث تكون   وثيقة جنيف
العلاقات المتبادلة بين طرفين 

مة بناء على وثيقة   متعاقدين منظَّ
 جنيف؛ 

ويعني "الرفض" الإعلان المشار  " 10"
( من 3)5إليه في المادة 

من   15 أو في المادة  1967 وثيقة
 جنيف.  وثيقة
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ووثيقة  1967]بعض العبارات المتوازية في وثيقة  1(2)
 لأغراض هذه اللائحة التنفيذية، جنيف[

تعُتبر الإشارة إلى "الطرف  "1"
المتعاقد" على أنها تشمل إشارة  

إلى "البلد" كما هو مشار إليه في  
، كلما كان ذلك 1967 وثيقة

 مناس با؛ 

تعُتبر الإشارة إلى "طرف المنشأ  "2"
المتعاقد" على أنها تشمل إشارة  
إلى "بلد المنشأ" كما هو مشار 

، كلما كان  1967 إليه في وثيقة
 ذلك مناس با؛ 

تعُتبر الإشارة إلى "النش" في   "3"
على أنها تشمل إشارة   19 القاعدة

مشار   إلى نش في المجلة الدورية
 

في النسخة العربية، تعُتبر الإشارة إلى "سلعة" على أنها تشمل إشارة إلى "منتج" كما هو   1
 ، كلما كان ذلك مناس با. 1967 مشار إليه في وثيقة
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( من 2)5 إليه في المادة
، كلما كان ذلك 1967 وثيقة

مناس با وأيا كانت وس يلة النش 
 المسُ تخدمة.

 2القاعدة 
 حساب المهل 

تنقضي كل مهلة محسوبة   ]المهل المحسوبة بالس نوات[ (1)
بالس نوات، في الس نة التالية الواجب أخذها في 

الحس بان، في الشهر ذاته واليوم ذاته اللذين يبدأ 
فيهما حساب المهلة. ولكن إذا وقع الحدث  

فبراير من  28فبراير، فإنّ المهلة تنقضي في  29في
 الس نة التالية. 

تنقضي كل مهلة محسوبة  ]المهل المحسوبة بالأشهر[  (2)
بالأشهر، في الشهر التال الواجب أخذه في 

الحس بان، في اليوم ذاته الذي يبدأ فيه حساب  
المهلة. ولكن إذا ل يكن في الشهر التال الواجب 
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أخذه في الحس بان يوم مطابق لهذا العدد، فإنّ  
 المهلة تنقضي في اليوم الأخير من هذا الشهر.

في يوم لا يكون يوم عمل بالنس بة   المهلة]انقضاء  (3)
إذا  للمكتب الدول أو إحدى الإدارات المختصة[

كانت المهلة المنطبقة على المكتب الدول أو إحدى  
الإدارات المختصة تنقضي في يوم لا يكون يوم عمل  

بالنس بة للمكتب الدول أو تلك الإدارة المختصة، 
( 1) فإن المهلة تنقضي، بالرغم من أحكام الفقرتين

(،.في اليوم الأول التال الذي يكون يوم عمل  2و)
ل أو تلك الإدارة المختصة، بالنس بة للمكتب الدو

 حسب الحال. 

 )ثانيا( 2القاعدة 
 عذر التأخر في مراعاة المهل 

]عذر التأخر في مراعاة المهل لأس باب ناجمة عن  (1)
إذا ل تتقيد إدارة مختصة، أو ل   ظروف قاهرة[

الشخص الطبيعي أو المعنوي   يتقيد المس تفيدون أو
" من وثيقة  2("2)5بالمعنى المقصود في المادة  
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( من وثيقة  3)5جنيف في حال تطبيق المادة 
رة في هذه اللائحة التنفيذية  جنيف، بمهلة مُقرَّ

المشتركة لاتخاذ إجراء ما أمام المكتب الدول، 
فيُعذر ذلك التأخر إذا برهنت الإدارة المختصة، أو  

برهن المس تفيدون أو الشخص الطبيعي أو المعنوي  
" من وثيقة  2("2)5بالمعنى المقصود في المادة  

( من وثيقة  3)5جنيف في حال تطبيق المادة 
جنيف، بما يُرضي المكتب الدول أن ذلك التأخر  

اضطراب مدني أو   كان بسبب حرب أو ثورة أو
لُ خدمات إدارات  إضراب أو كارثة طبيعية أو تعطُّ

البريد أو مؤسسات البريد الخاصة أو أنظمة  
التواصل الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن  

يطرة إدارة مختصة، أو ظروف خارجة عن  س  
الشخص الطبيعي أو  س يطرة المس تفيدين أو

" من  2("2)5المعنوي بالمعنى المقصود في المادة 
( من وثيقة 3)5وثيقة جنيف في حال تطبيق المادة 

 جنيف، أو سبب آخر من أس باب القوة القاهرة.



 اللائحة التنفيذية المشتركة  116
 
 

 

لا يقُبلَ العذر عن عدم التقيد بأي   ]حدود العذر[ (2)
مهلة بناء على أحكام هذه القاعدة، إلا إذا تسلّم  

(، 1المكتب الدول البرهان المشُار إليه في الفقرة )
ذ أمام المكتب الدول الإجراء المشُار إليه في  ِ واتخُّ

تلك الفقرة في أقرب وقت ممكن في حدود المعقول 
 وبعد انقضاء المهلة المعنية بس تة أشهر على الأكثر.

 3القاعدة 
 لغات العمل 

ر الطلب بالإنكليزية أو الفرنس ية أو   ]الطلب[ (1) يحرَّ
 الإس بانية. 

ر كل تبليغ يتعلق   ]التبليغات اللاحقة للطلب[ (2) يحرَّ
بطلب أو تسجيل دول بالإنكليزية أو الفرنس ية 

الإس بانية حسب اختيار الإدارة المختصة المعنية،   أو
( من وثيقة جنيف، حسب 3)5 أو في حالة المادة

اختيار المس تفيدين أو الشخص الطبيعي أو 
" من تلك 2("2)5 المعنوي المشار إليه في المادة
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الوثيقة. ويعدّ المكتب الدول أية ترجمة ضرورية 
 لتلك الإجراءات.

تكون   ]التدوينات في السجل الدول والمنشورات[ (3)
التدوينات في السجل الدول ومنشورات المكتب 

الدول الخاصة بتلك التدوينات بالإنكليزية  
والفرنس ية والإس بانية. ويعدّ المكتب الدول 

الترجمات الضرورية لذلك الغرض. ولكن المكتب 
 الدول لا يترجم تسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي.

 ]النقل الحرفي لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي[  (4)
في الحالات التي يتضمن فيها الطلب نقلا حرفيا  

المؤشر الجغرافي وفقا   لتسمية المنشأ أو
()ب(، فإنّ المكتب الدول لا  2()5) للقاعدة

 يتحقق من دقة ذلك النقل الحرفي. 

]ترجمات تسمية المنشأ فيما يخص الطلبات الخاضعة   (5)
في حال تضمن طلب خاضع   [ 1967لوثيقة 

ترجمة أو أكثر لتسمية المنشأ، طبقا  1967 لوثيقة
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"، لا يتحققّ المكتب الدول من 5("6)5 للقاعدة
 صحة الترجمات.

 4القاعدة 
 الإدارة المختصة 

يقوم كل طرف متعاقد   المكتب الدول[ إخطار] (1)
بإخطار المكتب الدول باسم إدارته المختصة 

وتفاصيل الاتصال الخاصة بتلك الإدارة، أي الإدارة 
التي عيّنها لتقديم الطلبات والتبليغات الأخرى إلى 

 . المكتب الدول واس تلام التبليغات منه

يفُضّل أن يشير  ]إدارة واحدة أو إدارات مختلفة[ (2)
( إلى إدارة مختصة  1) الإخطار المذكور في الفقرة

واحدة. وعندما يخطِر طرف متعاقد بإدارات 
مختلفة، ينبغي أن يشير الإخطار بوضوح إلى  

تقديم الطلبات اختصاص كل منها فيما يخص 
والتبليغات الأخرى إلى المكتب الدول واس تلام 

 .التبليغات منه
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تتيح الإدارة   ]معلومات عن الإجراءات المنطبقة[ (3)
( المعلومات عن 1المختصة المشار إليها في الفقرة )

الإجراءات المنطبقة في أراضيها للطعن في الحقوق 
المرتبطة بتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية  

 وإنفاذها. 

.تخطِر الأطراف المتعاقدة المكتب ]التعديلات[ (4)
الدول بأي تغيير في البيانات المشار إليها في  

(. غير أنهّ يجوز للمكتب الدول 3( و)1) الفقرتين
أن يحيط علما، بحكم مركزه، بتغيير يطرأ دون تلقي  

أي إخطار بشأنه وذلك في الحالات التي يكون  
لديه فيها مؤشرات واضحة على حدوث ذلك 

 التغيير.
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 الفصل الثاني 
 الطلب والتسجيل الدول 

 5القاعدة 
 الشوط المتعلقة بالطلب 

يودع الطلب لدى المكتب الدول على [ الإيداع] (1)
الاس تمارة الرسمية المخصصة لهذا الغرض وتوقع عليه 

الإدارة المختصة التي تقدمه أو يوقع عليه، في حالة 
( من وثيقة جنيف، المس تفيدون أو  3)5 المادة

الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في  
 " من تلك الوثيقة. 2("2)5 المادة

 ]المحتويات الإلزامية في الطلب[  (2)

 الطلب ما يلي:  يبيّن  )أ( 

 ؛طرف المنشأ المتعاقد "1"

والإدارة المختصة التي تقدم  "2"
(  3)5 الطلب، أو في حالة المادة
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من وثيقة جنيف، تفاصيل  
الاتصال للمس تفيدين أو 

الشخص الطبيعي أو المعنوي 
"  2("2) 5 المشار إليه في المادة

 من تلك الوثيقة؛ 

والمس تفيدين المعيّنين باسم جماعي  "3"
أو باسم فردي إذا اس تحال 

التعيين الجماعي، أو في حالة  
الطلب الخاضع لوثيقة جنيف، 

الشخص الطبيعي أو المعنوي 
الذي يتمتع بالأسس القانونية  
بموجب قانون طرف المنشأ 

المتعاقد لتأكيد حقوق المس تفيدين 
أو حقوق أخرى تتصل بتسمية 

 ؤشر الجغرافي؛المنشأ أو الم

وتسمية المنشأ المطلوب تسجيلها  "4"
أو المؤشر الجغرافي المطلوب 
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طرف تسجيله، باللغة الرسمية ل 
طرف  ، وإذا كان لالمنشأ المتعاقد
أكثر من لغة رسمية   المنشأ المتعاقد

فبلغة واحدة أو أكثر من اللغات 
الرسمية التي ترد بها تسمية المنشأ 

أو يرد بها المؤشر الجغرافي في 
التسجيل أو القانون أو القرار  

الذي تمتع تسمية المنشأ أو يتمتع 
المؤشر الجغرافي بموجبه بالحماية في  

 ؛ 2طرف المنشأ المتعاقد 

والسلعة أو السلع التي تنطبق  "5"
عليها تسمية المنشأ، أو ينطبق 

عليها المؤشر الجغرافي، بأكبر قدر  
 من الدقة؛ ممكن

 

( من  4( و)3)  ()ب( مرهون بأحكام الفقرتين2)5 " والقاعدة 4()أ("2)5 تطبيق القاعدة 2
 . 3 القاعدة
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والمنطقة الجغرافية التي تنُتج فيها  "6"
السلعة أو السلع أو منطقة 

 منش ئها الجغرافية؛ 

دة للتسجيل، بما  "7" والتفاصيل المحُدن
في ذلك تاريخه ورقمه، إن أمكن، 

أو القانون التشيعي أو الإداري 
الإداري،  أو القرار القضائي أو 

والتي تتمتع تسمية المنشأ أو يتمتع 
المؤشر الجغرافي بموجبها بالحماية  

 .طرف المنشأ المتعاقدفي 

وعندما تكون أسماء المس تفيدين أو  )ب( 
الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في  

" من وثيقة جنيف، واسم 2("2)5 المادة
منطقة الإنتاج الجغرافية أو اسم منطقة 

المنشأ الجغرافية، واسم تسمية المنشأ 
المطلوب تسجيلها أو المؤشر الجغرافي  

المطلوب تسجيله، بالحروف غير اللاتينية،  
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تنُقل تلك الأسماء نقلا حرفيا بالحروف  
اللاتينية. ويتبّع النقل الحرفي نظام الحروف  

 . 2الصوتية للغة الطلب

ويُرفق بالطلب الدول رسُم التسجيل وأية  )ج(
رسوم أخرى، كما هو منصوص عليه في  

 . 8 القاعدة

البيانات المتعلقة  –]الطلب الخاضع لوثيقة جنيف  (3)
 بالجودة أو السمعة أو الخاصية )الخصائص([

دام الطرف المتعاقد في وثيقة جنيف   ما  )أ( 
يشترط، لأغراض حماية تسمية منشأ  
مسجلة أو مؤشر جغرافي مسجل في 

أراضيه، أن يشير الطلب الخاضع لوثيقة  
جنيف كذلك إلى بيانات تتعلق، في حالة  

تسمية المنشأ، بجودة السلعة أو خصائصها  
وصلتها بالبيئة الجغرافية لمنطقة الإنتاج  

حالة المؤشر الجغرافي، بجودة   وتتعلق، في
السلعة أو سمعتها أو خاصية أخرى تتسم بها  
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وصلتها بمنطقة المنشأ الجغرافية، فإنّ على  
ذلك الطرف إخطار المدير العام بذلك  

 الشط.

من أجل استيفاء ذلك الشط، توُفر  )ب( 
البيانات المشار إليها في الفقرة الفرعية )أ( 
بإحدى لغات العمل، ولكنها لا تتُرجم من  

 قبل المكتب الدول.

الطلب غير الممتثل للشط الذي أخطر به   )ج(
)أ(،  الطرف المتعاقد طلبا للفقرة الفرعية

، أثر التخلي  6كون له، مع مراعاة القاعدة ي
 المتعاقد.  عن الحماية فيما يخص الطرف

 ]حذفت[  (4)

الحماية غير مطلوبة   - ]الطلب الخاضع لوثيقة جنيف  (5)
لعناصر معينّة من تسمية المنشأ أو المؤشر 

يبيّن الطلب الخاضع لوثيقة جنيف، على  الجغرافي[  
حد علم المودع، ما إذا كان التسجيل أو القانون  
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الإداري،   التشيعي أو الإداري أو القرار القضائي أو
والذي تتمتع بموجبه تسمية المنشأ أو المؤشر  

، يحدّد أن  طرف المنشأ المتعاقدالجغرافي بالحماية في 
الحماية غير ممنوحة لعناصر معيّنة من تسمية المنشأ 

أو المؤشر الجغرافي. وتذُكر تلك العناصر في الطلب 
بلغة من لغات العمل وباللغة أو اللغات الرسمية  

لطرف المنشأ المتعاقد المشار إليها في الفقرة  
" إضافة إلى أي نقل حرفي طبقا للفقرة  4()أ("2)
 ()ب(. 2)

 المحتويات الخيارية[ - ]الطلب  (6)

أن يبيّن الطلب الدول أو يتضمن ما   يجوز )أ( 
 يلي:

عناوين المس تفيدين، أو في حالة   "1"
طلب مودع بناء على وثيقة 

جنيف، ودون الإخلال بمقتضى  
"، عنوان  2()أ("2الفقرة )

المعنوي  الشخص الطبيعي أو
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"  2("2) 5المشار إليه في المادة 
 من الوثيقة؛

يفيد بأنه تم التخلي عن   وإعلانا "2"
 الحماية في طرف متعاقد أو أكثر؛

ونسخة باللغة الأصلية من  "3"
التسجيل أو القانون التشيعي أو 

الإداري أو القرار القضائي أو  
الإداري، الذي تتمتع تسمية 

المنشأ أو يتمتع المؤشر الجغرافي  
طرف المنشأ بموجبه بالحماية في 

 .المتعاقد

يفيد أن الحماية غير مطلوبة  وبيانا "4"
لعناصر معيّنة من تسمية المنشأ 

فيما يخص الطلبات الخاضعة  
، أو لعناصر معيّنة،  1967 لوثيقة

خلاف تلك المشار إليها في 
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(،من تسمية المنشأ أو 5) الفقرة
المؤشر الجغرافي فيما يخص  

 الطلبات الخاضعة لوثيقة جنيف؛ 

واحدة أو أكثر لتسمية  وترجمة "5"
المنشأ بما تشاء الإدارة المختصة 

لبلد المنشأ من لغات فيما يخص  
 ؛ 1967 الطلبات الخاضعة لوثيقة

وأية معلومات أخرى تود الإدارة  "6"
المختصة لطرف المنشأ المتعاقد  

  1967 الذي هو طرف في وثيقة
تقديمها بشأن الحماية الممنوحة  

لتسمية المنشأ في ذلك البلد، 
مثل بيانات إضافية حول منطقة 

إنتاج المنتج ووصف للعلاقة 
القائمة بين جودة السلعة أو 

 خصائصها وبيئتها الجغرافية؛ 
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(، لن يترجم  3)3ورغم ما ورد في القاعدة   )ب( 
المكتب الدول البيانات المشار إليها في  

 ". 6و" "1"  الفقرتين الفرعيتين )أ(

 6القاعدة 
 الطلبات المخالفة للأصول 

 ]فحص الطلب وتصويب المخالفات[ (1)

(، إذا تبيّن للمكتب 2) مع مراعاة الفقرة )أ( 
الدول أن الطلب لا يس توفي الشوط 

، فإنهّ  5 ( أو القاعدة1)3 المحدّدة في القاعدة
يؤجل التسجيل ويدعو الإدارة المختصة أو 

( من وثيقة  3) 5 يدعو، في حالة المادة
جنيف، المس تفيدين أو الشخص الطبيعي 

"  2("2)5 أو المعنوي المشار إليه في المادة
من تلك الوثيقة إلى تصويب المخالفة التي  

لاحظها في غضون مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا 
 من تاريخ إرسال تلك الدعوة. 



 اللائحة التنفيذية المشتركة  130
 
 

 

وإذا ل تصوب الإدارة المختصة المخالفة   )ب( 
الملاحظة في غضون شهرين اعتبارا من  

الفرعية )أ(،  تاريخ الدعوة المذكورة في الفقرة
فعلى المكتب الدول أن يرسل تبليغا إلى  

تلك الإدارة لتذكيرها بتلك الدعوة. ولا يؤثر  
إرسال ذلك التبليغ في مهلة الثلاثة أشهر  

 )أ(. الفرعيةالمذكورة في الفقرة 

وإذا ل يتسلم المكتب الدول تصويبا   )ج(
للمخالفة في غضون مهلة الثلاثة أشهر  

)أ(، يرفض  المذكورة في الفقرة الفرعية
المكتب الدول الطلب، مع مراعاة الفقرة  

الفرعية )د(، ويخطر بذلك الإدارة المختصة 
( من وثيقة  3)5 أو يخطر، في حالة المادة 

 جنيف، المس تفيدين أو الشخص الطبيعي
"  2("2)5 أو المعنوي المشار إليه في المادة

 من تلك الوثيقة فضلا عن الإدارة المختصة.
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في حال أية مخالفة تتعلق بشط قائم على   )د( 
(، أو على  3)5 إخطار مقدّم وفقا للقاعدة

( من وثيقة  4)7 إعلان مقدّم وفقا للمادة
جنيف، إذا ل يس تلم المكتب الدول 

تصويب المخالفة في غضون مهلة الثلاثة أشهر  
)أ(، فإن  المشار إليها في الفقرة الفرعية
الدول تعتبر  الحماية المتأتية من التسجيل 

متخلى عنها في الطرف المتعاقد في وثيقة  
 الإعلان.  جنيف وتقدّم بالإخطار أو

وعندما يُرفض الطلب وفقا للفقرة   )ه(
)ج(، يردّ المكتب الدول الرسوم  الفرعية

المدفوعة على ذلك الطلب بعد خصم مبلغ  
يساوي نصف رسم التسجيل المذكور في 

 . 8 القاعدة

إذا ل يودع الطلب  ]الطلب الذي لا يعُتبر طلبا[ (2)
أو ل  طرف المنشأ المتعاقدمن قبل الإدارة المختصة ل

( من وثيقة جنيف، من 3) 5 في حالة المادةيودع، 
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قبل المس تفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي  
" من تلك الوثيقة، 2("2) 5 المشار إليه في المادة

فإنّ المكتب الدول لا يعتبره طلبا ويعيده إلى 
 المرسِل.

 7القاعدة 
 التدوين في السجل الدول 

 ]التسجيل[  (1)

إذا رأى المكتب الدول أنّ الطلب يس توفي   )أ( 
(  1)3 الشوط المحدّدة في القاعدة

، فإنهّ يدوّن تسمية المنشأ أو 5 والقاعدة 
 المؤشر الجغرافي في السجل الدول. 

ويبيّن المكتب الدول، فيما يخص كل طرف   )ب( 
متعاقد، ما إذا كان التسجيل الدول خاضعا  

لوثيقة جنيف أو اتفاق لش بونة المؤرخ  
 . 1967 أو وثيقة 1958 أكتوبر 31
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يتضمن التسجيل الدول أو   ]محتويات التسجيل[ (2)
 يبيّن ما يلي: 

 كل البيانات الواردة في الطلب؛ "1"

واللغة التي اس تلم بها المكتب  "2"
 الدول الطلب؛

 ورقم التسجيل الدول؛  "3"

 وتاريخ التسجيل الدول. "4"

 يقوم المكتب الدول بما يلي:  [الشهادة والإخطار] (3)

إرسال شهادة تسجيل دول إلى   "1"
الجهة التي التمست التسجيل 

طرف وهي إما الإدارة المختصة ل
أو في حالة   المنشأ المتعاقد،

( من وثيقة جنيف، 3)5 المادة
المس تفيدين أو الشخص الطبيعي 
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أو المعنوي المشار إليه في 
 " من تلك الوثيقة؛ 2("2)5 المادة

وإخطار الإدارة المختصة لكل   "2"
طرف متعاقد بذلك التسجيل 

 الدول.

 [( من وثيقة جنيف1)31( و 4) 29تنفيذ المادتين ] (4)

في حالة تصديق دولة طرف في   )أ( 
انضمامها   على وثيقة جنيف أو 1967 وثيقة

( مع ما يلزم  3)و( 2)5 ة إليها، تطُبقّ القاعد
من تبديل فيما يخص التسجيلات الدولية أو 

تسميات المنشأ السارية بناء على  
بالنس بة إلى تلك الدولة.   1967 وثيقة

ويتحققّ المكتب الدول مع الإدارة المختصة 
المعنية من أية تعديلات يتعيّن إدخالها  

(  2)5( و1) 3 تيناس تجابة لمتطلبات القاعد
( بغرض تسجيلها بناء على وثيقة  3)و

جنيف ويخطر جميع الأطراف المتعاقدة  
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الأخرى الأطراف في وثيقة جنيف 
بالتسجيلات الدولية التي تدُخل عليها تلك  

التعديلات. وتدُخل التعديلات ذات الصلة 
( مقابل دفع الرسم المنصوص 2)5ة دبالقاع

 ".2("1)8 عليه في القاعدة

كل رفض أو إبطال صادر عن طرف   )ب( 
،  1967متعاقد في وثيقة جنيف ووثيقة  

يظل ساريا بموجب وثيقة جنيف فيما يخص  
التسجيل الدول المشار إليه في الفقرة  

الفرعية )أ(، ما ل يقدّم الطرف المتعاقد 
  16 إخطارا بسحب الرفض بناء على المادة

من وثيقة جنيف أو بيان بمنح الحماية بناء  
 من وثيقة جنيف. 18 المادة على 

)ب( لا   في حال كانت الفقرة الفرعية )ج(
تنطبق، يتعيّن على أي طرف متعاقد  

، فور  1967بموجب وثيقة جنيف ووثيقة 
)أ(،  اس تلام إخطار بموجب الفقرة الفرعية
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أن يس تمر في حماية تسمية المنشأ المعنية بناء  
الحين   أيضا على وثيقة جنيف من ذلك

ما ل يبيّن الطرف المتعاقد خلاف فصاعد، 
( من  3)5ذلك ضمن المهلة المحُدّدة في المادة  

والمحُدّدة، فيما تبقى منها، في   1967 وثيقة
( من وثيقة جنيف. وتكون أية  1) 15المادة 

( من  6)5 مهلة ممنوحة بناء على المادة
سارية وقت  هي لا تزال و 1967 وثيقة

اس تلام الإخطار بناء على  
)أ(، خاضعةً فيما تبقى منها   الفرعية الفقرة

 من وثيقة جنيف. 17 لأحكام المادة

يجوز للإدارة المختصة التابعة لطرف متعاقد   )د( 
  1967بموجب وثيقة جنيف وليس وثيقة 

والتي تتلقى إخطارا بموجب الفقرة الفرعية  
من وثيقة جنيف، أن   15)أ(، طبقا للمادة 

تخطر المكتب الدول برفض آثار أي من  
ه   تلك التسجيلات الدولية في أراضيها. وتوجن

فض إلى المكتب تلك الإدارة المختصة ذلك الر 
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الدول في غضون المهلة المحددة في القاعدة  
()د(  1)6 القواعد ()ب( و)ج(. وتطبَّق1)9
 مع ما يلزم من تبديل. 12إلى  9و

 )ثانيا( 7 القاعدة 
وتاريخ بدء    1967التسجيل الدول بناء على وثيقة    تاريخ 

 سريانه 

 ]تاريخ التسجيل الدول[  (1)

مع مراعاة الفقرة الفرعية )ب(، يكون تاريخ  )أ( 
التسجيل الدول فيما يخص الطلب المودع 

التاريخ الذي اس تلم  1967 بناء على وثيقة
 فيه المكتب الدول الطلب.

 إذا ل يتضمن الطلب جميع البيانات التالية: )ب( 

 المنشأ المتعاقد؛ بلد "1"

الإدارة المختصة التي تقدم و  "2"
 الطلب؛
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دة للمس تفيدين؛ "3"  والتفاصيل المحدن

المنشأ المطلوب تسجيلها  وتسمية "4"
 دوليا؛ 

والسلعة أو السلع التي تنطبق  "5"
 عليها تسمية المنشأ؛ 

يكون تاريخ التسجيل الدول التاريخ الذي يس تلم فيه  
 المكتب الدول آخر البيانات الناقصة.

 ]تاريخ بدء سريان التسجيل الدول[ (2)

(،  3)ب( والفقرة ) مع مراعاة الفقرة الفرعية )أ( 
تكون تسمية المنشأ موضوع التسجيل 

، في كل طرف  1967 الدول بناء على وثيقة
ل يرفض طبقا   1967 متعاقد في وثيقة

( من تلك الوثيقة حماية تسمية  3)5 للمادة
المنشأ، أو أرسل إلى المكتب الدول بيانا  

يةً اعتبارا  ، محم 12 بمنح الحماية طبقا للقاعدة 
 من تاريخ التسجيل الدول.
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أن   1967 يجوز للطرف المتعاقد في وثيقة )ب( 
يخطر المدير العام، في إعلان، بأن تسمية  

)أ(  المنشأ المسجلة المشار إليها في الفقرة 
تس تفيد، طبقا لتشيعه، من الحماية اعتبارا  

من التاريخ المذكور في الإعلان، على ألا  
يكون ذلك التاريخ لاحقا لتاريخ انتهاء فترة  

( من  3)5 ا في المادةالس نة المشار إليه
 . 1967 وثيقة

]تاريخ بدء سريان التسجيل الدول عقب انضمام  (3)
عقب تصديق طرف المنشأ    إلى وثيقة جنيف[

على وثيقة   1967 المتعاقد الذي هو طرف في وثيقة
جنيف أو انضمامه إليها، تكون تسمية المنشأ 

،  1967 موضوع التسجيل الدول بناء على وثيقة
في كل طرف متعاقد هو طرف في وثيقة جنيف 

ول يرفض الحماية طبقا   1967 وليس طرفا في وثيقة
يف، أو أرسل إلى المكتب جن  من وثيقة  15 للمادة

من وثيقة  18 الدول بيانا بمنح الحماية طبقا للمادة
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جنيف، وفي غياب أية مخالفة طبقا  
()د(، محميةً اعتبارا من التاريخ الذي 1)6 للقاعدة

يصبح فيه تصديق طرف المنشأ المتعاقد على وثيقة  
جنيف أو انضمامه إليها نافذا، مع مراعاة أحكام  

 ()ب( من وثيقة جنيف.5)6المادة 
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 8القاعدة 
 الرسوم 

 يحصّل المكتب الدول الرسوم  ]مبلغ الرسوم[ (1)
 التالية المس تحقة السداد بالفرنكات السويسرية:

3عن تسجيل دول رسم "1"

 1000 

متعلق  واحد رسم عن تعديل   "2"
 500 3بالتسجيل الدول

رسم تكميلي عن التعديل)ات(  
 الإضافي)ة( المقدّم)ة(

 

في حال تسجيل دول يشير إلى منطقة جغرافية تقع في أحد البلدان الأقل نموا، وفقا للقوائم   3
% من المبلغ المقرّر )يُحوّل المبلغ المخُفّض بكسوره  50 التي تضعها الأمم المتحدة، يُخفَّض الرسم بنس بة

عن تسجيل  فرنك سويسري    500إلى أقرب رقم بلا كسور(. وفي تلك الحالة، يصبح مبلغ الرسم 
فرنكا سويسريا عن    250دول يشير إلى منطقة منشأ جغرافية تقع في أحد البلدان الأقل نموا، و

  متعلق بتسجيل دول يشير إلى منطقة منشأ جغرافية تقع في أحد البلدان الأقل نمواواحد  تعديل 
فرنكا سويسريا لقاء الرسم التكميلي عن التعديل)ات( الإضافي)ة( المقدم)ة( في الالتماس   150و

. وس تُطبق هذه التخفيضات في الرسوم بعد ثلاث س نوات من تاريخ دخول وثيقة جنيف ذاته
 لاتفاق لش بونة حيز النفاذ. 
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في الالتماس ذاته 
 300 

رسم عن إصدار مس تخرج عن   "3"
 150 السجل الدول

رسم عن إصدار إعلان أو تقديم أية   "4"
 معلومات

أخرى كتابية بشأن محتويات السجل 
 100 الدول

الرسوم الفردية المشار إليها في   "5"
 . (2) الفقرة

تحديد مبلغ الرسوم الفردية فيما يخص الطلبات  ] (2)
 [الخاضعة لوثيقة جنيف

إذا أصدر طرف متعاقد في وثيقة جنيف  )أ( 
( من 4)7 الإعلان المشار إليه في المادة

وثيقة جنيف وأعرب فيه عن رغبته في 
تحصيل رسم فردي فيما يخص طلبا خاضعا  
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لوثيقة جنيف، كما هو مذكور في ذلك 
د مبلغ ذلك الرسم بالعملة التي   الحكم، يحدَّ

 تس تخدمها الإدارة المختصة. 

إذا حُدّد الرسم في الإعلان المشار إليه في   )ب( 
)أ( بعملة خلاف الفرنك  الفقرة الفرعية

السويسري، يحدّد المدير العام مبلغ الرسم 
بالعملة السويسرية على أساس سعر الصرف  

الرسمي للأمم المتحدة، بعد التشاور مع  
 الإدارة المختصة للطرف المتعاقد.

إذا كان سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة   )ج(
بين العملة السويسرية والعملة التي حدّد بها  

الطرف المتعاقد مبلغ الرسم الفردي يزيد 
على سعر الصرف الأخير المطبق لتحديد 

مبلغ الرسم بالعملة السويسرية أو يقل عنه 
بالمائة على الأقل خلال أكثر من  5 بنس بة

ز للإدارة المختصة  ثلاثة أشهر متتالية، جا
لذلك الطرف المتعاقد أن تطلب إلى المدير  
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العام أن يحدّد مبلغاً جديداً للرسم بالعملة  
السويسرية على أساس سعر الصرف  
الرسمي للأمم المتحدة المطبق في اليوم  

السابق لتاريخ تقديم ذلك الطلب. ويتخذ  
المدير العام الإجراءات اللازمة لهذا الغرض.  

ق المبلغ الجديد اعتباراً من التاريخ  بّ ويط 
الذي يحدّده المدير العام، شرط أن يقع ذلك 

التاريخ بعد شهر على الأقل وشهرين على  
الأكثر من تاريخ نش المبلغ على موقع 

 المنظمة على الإنترنت. 

إذا كان سعر الصرف الرسمي للأمم المتحدة   )د( 
بين العملة السويسرية والعملة التي حدّد بها  

الطرف المتعاقد مبلغ الرسم الفردي يقلّ 
بالمائة على الأقل عن سعر   10 بنس بة

الصرف الأخير المطبق لتحديد مبلغ الرسم 
بالعملة السويسرية خلال أكثر من ثلاثة  

العام مبلغاً جديداً  أشهر متتالية، يحدّد المدير 
للرسم بالعملة السويسرية على أساس سعر  
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الصرف الرسمي الراهن للأمم المتحدة.  
ويطبق المبلغ الجديد اعتباراً من التاريخ  

الذي يحدّده المدير العام، شرط أن يقع ذلك 
التاريخ بعد شهر على الأقل وشهرين على  

الأكثر من تاريخ نش المبلغ على موقع 
 المنظمة على الإنترنت. 

تدوين مبالغ الرسوم الفردية فيما يخص الطلبات  ] (3)
الخاضعة لوثيقة جنيف لحساب الأطراف المتعاقدة  

ن كل رسم [ المعنية الأطراف في وثيقة جنيف يدوَّ
د للمكتب الدول عن الطرف المتعاقد   فردي يسدَّ

في وثيقة جنيف لحساب ذلك الطرف لدى المكتب 
الدول خلال الشهر التال للشهر الذي تم فيه  

د بشأنه   تدوين التسجيل الدول الذي سدن
 الرسم. ذلك

د كل ]الالتزام باس تعمال العملة السويسرية[  (4) تسدَّ
المدفوعات المس تحقة بناء على هذه اللائحة  

التنفيذية للمكتب الدول بالعملة السويسرية، حتى 
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دت الرسوم عن طريق إدارة مختصة تكون   إذا سدن
لتها بعملة أخرى.   قد حصَّ

 ]نظام التسديد[ (5)

د )أ(  الرسوم للمكتب الدول مباشرة،   تسدَّ
 )ب(. شرط مراعاة الفقرة الفرعية

يجوز تسديد الرسوم المس تحقة عن طلب  )ب( 
عن طريق إدارة مختصة إذا وافقت الإدارة 
المختصة على تحصيل وإرسال تلك الرسوم  

وأبدى المس تفيدون رغبتهم في ذلك. وتخطر  
أية إدارة مختصة توافق على تحصيل تلك  

 بذلك.  الرسوم وإرسالها المدير العام

د الرسوم للمكتب الدول  ]طرق التسديد[ (6) تسدَّ
 وفقا للتعليمات الإدارية.

عند تسديد أي رسم  ]البيانات المصاحبة للتسديد[ (7)
للمكتب الدول، يجب بيان تسمية المنشأ المعنية أو 

 المؤشر الجغرافي المعني والغرض من التسديد.
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 ]تاريخ التسديد[  (8)

داً للمكتب الدول في   )أ(  يعُتبر الرسم مسدَّ
اليوم الذي يتسلم فيه المكتب الدول المبلغ  

 )ب(. المطلوب، شرط مراعاة الفقرة الفرعية

إذا كان المبلغ المطلوب متوفراً في حساب   )ب( 
مفتوح لدى المكتب الدول وتسلّم ذلك  

المكتب تعليمات من صاحب الحساب  
داً   باقتطاع المبلغ، فإنّ الرسم يعُتبر مسدَّ

للمكتب الدول في اليوم الذي يتسلّم فيه  
المكتب الدول طلباً أو التماساً لتدوين  

 تعديل. 

إذا حصل تغيير في مبلغ أي  ]تغيير مبلغ الرسوم[ (9)
رسم، يكون المبلغ المطُبقّ المبلغ النافذ في التاريخ 

 الذي تسلّم فيه المكتب الدول الرسم.
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 [1967]ضمان وثيقة  (10)

على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية   )أ( 
مه طرف  5("1) "، لا يترتب على إعلان يقدن

  1967متعاقد بموجب وثيقة جنيف ووثيقة 
( من وثيقة جنيف أية  4)7بناء على المادة  

آثار على العلاقة مع طرف متعاقد آخر  
 . 1967بموجب وثيقة جنيف ووثيقة 

يجوز للجمعية، بأغلبية الثلاثة أرباع، أن   )ب( 
تلغي الفقرة الفرعية )أ( أو تقيد نطاق  

للأطراف  تطبيقها. ولا يحق التصويت إلا
المتعاقدة بموجب وثيقة جنيف  

 . 1967 ووثيقة
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 الفصل الثالث 
 الرفض والإجراءات الأخرى المتعلقة بالتسجيل الدول 

 9القاعدة 
 الرفض 

 ]إخطار المكتب الدول[ (1)

المكتب الدول بأي رفض  من قبل  يُخطَر )أ( 
الإدارة المختصة للبلد المتعاقد المعني ويجب  

أن يحمل الإخطار بالرفض توقيع تلك  
 الإدارة.

يتم الإخطار بالرفض في غضون س نة واحدة   )ب( 
اعتبارا من اس تلام الإخطار بالتسجيل 

( من وثيقة  2)5 الدول بناء على المادة
( من وثيقة  4)6 أو بناء على المادة  1967

( من  4)29 جنيف. ويجوز، في حالة المادة
 وثيقة جنيف، تمديد تلك المهلة بعام آخر. 
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يعُدّ إخطار التسجيل الدول المشار إليه في   )ج(
الفقرة الفرعية )ب( متسلما في الإدارة 

يوماً من التاريخ المحدد في   20المختصة بعد 
الإخطار ما ل تقُم الإدارة المختصة المشار إليها  

في الفقرة الفرعية )أ( الحجة على خلاف  
 ذلك.

يتضمن الإخطار أو   ]محتويات الإخطار بالرفض[ (2)
 يبيّن ما يلي: 

 الإدارة المختصة المخطِرة بالرفض؛ "1"

رقم التسجيل الدول المعني،  و  "2"
ومن الأفضل أن يكون مصحوبا 

ببيانات أخرى تسمح بالتأكدّ من 
التسجيل الدول، مثل التسمية 

أو  التي تتألفّ منها تسمية المنشأ
المؤشر الذي يتألفّ منه المؤشر 

 الجغرافي؛ 
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التي يستند إليها   والأس باب "3"
 ؛ الرفض

وإذا كان الرفض يستند إلى   "4"
وجود حق سابق، فالبيانات 

الأساس ية المتعلقة بذلك الحق  
س يما إذا كان مرتبطا  السابق، ولا 

بطلب أو تسجيل وطني أو 
إقليمي أو دول لعلامة تجارية،  
وتاريخ الطلب ورقمه أو تاريخ  

التسجيل ورقمه، وتاريخ الأولوية  
)عند الاقتضاء(، واسم صاحب  

ول وعنوانه، التسجيل الد
وصورة مس تنسخة من العلامة،  

وكذلك قائمة بالسلع والخدمات 
المعنية الواردة في الطلب أو في  

التسجيل المتعلق بتلك العلامة،  
علماً بأنه يجوز تقديم تلك القائمة  



 اللائحة التنفيذية المشتركة  152
 
 

 

باللغة التي حُرّر بها الطلب أو  
 ؛التسجيل المذكور

وإذا كان الرفض لا يخص سوى   "5"
بعض عناصر تسمية المنشأ، أو 

المؤشر الجغرافي، فالعناصر  
 يخصها؛  التي

الانتصاف القضائية أو   وسُبل "6"
الإدارية المتاحة للطعن في 
الرفض، فضلا عن المهل 

 المنطبقة.

في السجل الدول والإخطار من قبل   التدوين] (3)
(، يدوّن 1)10 مع مراعاة القاعدة المكتب الدول[

المكتب الدول أي رفض في السجل الدول مع 
بيان التاريخ الذي أرسل فيه الإخطار بالرفض إلى 
المكتب الدول، ويرسل نسخة من ذلك الإخطار 

في أو  طرف المنشأ المتعاقد،إلى الإدارة المختصة ل
( من وثيقة جنيف، إلى المس تفيدين 3)5 حالة المادة 
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المعنوي المشار إليه في   أو الشخص الطبيعي أو
" من تلك الوثيقة فضلا عن الإدارة  2("2)5 المادة

 . طرف المنشأ المتعاقدالمختصة ل

 10القاعدة 
 الإخطار بالرفض المخالف للأصول 

 ]الإخطار بالرفض الذي لا يعُتبر إخطارا بالرفض[ (1)

لا يعتبر المكتب الدول الإخطار بالرفض   )أ( 
 إخطارا بالرفض في الحالات التالية: 

إذا ل يبيّن رقم التسجيل الدول  "1"
المعني، ما ل تسمح بيانات أخرى  

في الإخطار بتحديد التسجيل 
 غموض؛  دون

وإذا ل يبيّن أي سبب من  "2"
 أس باب الرفض؛ 
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وإذا أرسل إلى المكتب الدول  "3"
بعد انتهاء المهلة المعنية المنصوص 

 (؛ 1)9 عليها في القاعدة

وإذا ل تخطر به الإدارة المختصة  "4"
 المكتب الدول.

)أ(، يبلِغ  وعندما تنطبق الفقرة الفرعية )ب( 
المكتب الدول الإدارة المختصة المرسلة  

للإخطار بالرفض بأنهّ لا يعتبر ذلك 
الإخطار إخطارا بالرفض وأنّ الرفض ل  

يدُوّن في السجل الدول، ويوضح أس باب 
يرسِل، إلا إذا ل يتمكن من تحديد ذلك و 

نسخة من الإخطار   التسجيل الدول المعني، 
طرف المنشأ  بالرفض إلى الإدارة المختصة ل

( من وثيقة  3)5 ، أو في حالة المادةالمتعاقد
جنيف، إلى المس تفيدين أو الشخص  

الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في  
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" من تلك الوثيقة فضلا عن  2("2)5 المادة
 الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد.

إذا تضمن الإخطار  ]الإخطار المخالف للأصول[ (2)
بالرفض مخالفة أخرى دون المخالفات المذكورة في  

(، فإنّ المكتب الدول يقوم، رغم ذلك، 1) الفقرة
بتدوين الرفض في السجل الدول ويرسل نسخة 

من الإخطار بالرفض إلى الإدارة المختصة لطرف 
( من وثيقة 3)5 في حالة المادة  المنشأ المتعاقد، أو

جنيف، إلى المس تفيدين أو الشخص الطبيعي أو  
" من تلك 2("2)5 المعنوي المشار إليه في المادة

الوثيقة فضلا عن الإدارة المختصة لطرف المنشأ 
في . وبناء على طلب من تلك الإدارة، أو  المتعاقد

( من وثيقة جنيف، من المس تفيدين 3)5 حالة المادة 
لمعنوي المشار إليه في  أو الشخص الطبيعي أو ا

يدعو المكتب " من تلك الوثيقة،2("2)5 المادة
الدول الإدارة المرسلة للإخطار بالرفض إلى  

 تأخير.  تصويب إخطارها دون
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 11القاعدة 
 سحب الرفض 

يجوز للإدارة المرسلة   المكتب الدول[ إخطار] (1)
للإخطار بالرفض أن تسحبه، جزئيا أو كليا، في 
أي وقت. وتخطر الإدارة المختصة المكتب الدول 

بسحب الرفض ويجب أن يحمل الإخطار بالسحب 
 توقيع تلك الإدارة.

يبيّن الإخطار بسحب الرفض   ]محتويات الإخطار[ (2)
 ما يلي: 

رقم التسجيل الدول المعني، ومن   "1"
الأفضل أن يكون مصحوبا 

ببيانات أخرى تسمح بالتأكدّ من 
مثل التسمية التسجيل الدول، 

أو  التي تتألفّ منها تسمية المنشأ
المؤشر الذي يتألفّ منه المؤشر 

 الجغرافي؛ 
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وسبب السحب، وفي حالة   "2"
السحب الجزئي، البيانات المشار 

 "؛5("2) 9 إليها في القاعدة

 وتاريخ سحب الرفض.  "3"

في السجل الدول والإخطار من قبل   التدوين] (3)
يدوّن المكتب الدول في السجل  المكتب الدول[

الدول الإخطار بالسحب المشار إليه في  
(، ويرسل نسخة من ذلك الإخطار إلى 1) الفقرة

في حالة الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أو 
( من وثيقة جنيف، إلى المس تفيدين أو  3)5 المادة

الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في  
" من تلك الوثيقة فضلا عن الإدارة  2("2)5 المادة

 المختصة لطرف المنشأ المتعاقد. 
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 12القاعدة 
 منح الحماية 

 ]الإعلان الخياري بمنح الحماية[  (1)

يجوز للإدارة المختصة لطرف متعاقد لا   )أ( 
يرفض آثار تسجيل دول أن ترسل إلى  

المكتب الدول، في غضون المهلة المنصوص 
(، إعلانا بمنح الحماية  1)9 عليها في القاعدة

لتسمية المنشأ التي هي موضوع تسجيل  
دول، أو المؤشر الجغرافي الذي هو موضوع  

 تسجيل دول. 

 ويبيّن الإعلان بمنح الحماية ما يلي:  )ب( 

الإدارة المختصة للبلد المتعاقد الذي   "1"
 يصدر الإعلان؛ 

ورقم التسجيل الدول المعني،   "2"
ومن الأفضل أن يكون مصحوبا 

ببيانات أخرى تسمح بالتأكدّ من 



اللائحة التنفيذية المشتركة  

 159 
 
 

 

مثل التسمية التسجيل الدول، 
أو  التي تتألفّ منها تسمية المنشأ

المؤشر الذي يتألفّ منه المؤشر 
 الجغرافي؛ 

 وتاريخ الإعلان.  "3"

 ]الإعلان الخياري بمنح الحماية عقب الرفض[  (2)

يجوز لإدارة مختصة س بق لها أن أرسلت  )أ( 
إخطارا بالرفض وترغب في سحبه أن ترسل  

إلى المكتب الدول، عوضا عن الإخطار  
(،  1()11) بسحب الرفض وفقا للقاعدة

إعلانا يفيد بمنح الحماية لتسمية المنشأ المعنية 
 أو المؤشر الجغرافي المعني.

 الإعلان بمنح الحماية ما يلي:  ويبيّن  )ب( 

الإدارة المختصة للبلد المتعاقد الذي   "1"
 يصدر الإعلان؛ 
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ورقم التسجيل الدول المعني،   "2"
ومن الأفضل أن يكون مصحوبا 

ببيانات أخرى تسمح بالتأكدّ من 
مثل التسمية التسجيل الدول، 

أو  التي تتألفّ منها تسمية المنشأ
المؤشر الذي يتألفّ منه المؤشر 

 الجغرافي؛ 

وسبب السحب، وفي حالة منح   "3"
حماية بما يعادل سحبا جزئيا  

للرفض، البيانات المشار إليها في  
 "؛ 5("2)9 القاعدة

 وتاريخ منح الحماية.  "4"

]التدوين في السجل الدول والإخطار من قبل   (3)
يدوّن المكتب الدول في السجل  المكتب الدول[

الدول الإعلان بمنح الحماية المشار إليه في  
(، ويرسل نسخة من ذلك 2) ( أو الفقرة 1) الفقرة

الإعلان إلى الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، 
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( من وثيقة جنيف، إلى  3)5 في حالة المادةأو 
المس تفيدين أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار  

" من تلك الوثيقة فضلا عن 2("2)5 إليه في المادة
 الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد.

 13القاعدة 
 إبطال آثار تسجيل دول في طرف متعاقد 

إذا أُبطلت الآثار  ]إخطار المكتب الدول بالإبطال[ (1)
المترتبة عن تسجيل دول في طرف متعاقد، كليا أو  

جزئيا، ول يعَد من الجائز أن يكون الإبطال محل  
طعن، وجب على الإدارة المختصة لذلك الطرف  

المتعاقد أن تخطر المكتب الدول بذلك، ويبيّن 
 يلي:  الإخطار أو يتضمن ما 

رقم التسجيل الدول المعني، ومن   "1"
الأفضل أن يكون مصحوبا 

ببيانات أخرى تسمح بالتأكدّ من 
مثل التسمية التسجيل الدول، 
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أو  التي تتألفّ منها تسمية المنشأ
المؤشر الذي يتألفّ منه المؤشر 

 الجغرافي؛ 

 والسلطة التي نطقت بالإبطال؛ "2"

 وتاريخ النطق بالإبطال؛  "3"

وإذا كان الإبطال جزئيا، البيانات  "4"
المنصوص عليها في  

 "؛ 5("2)9 القاعدة

 ودوافع النطق بالإبطال؛ "5"

ونسخة من القرار الذي أبطل  "6"
 آثار التسجيل الدول؛

]التدوين في السجل الدول والإخطار من قبل   (2)
يدوّن المكتب الدول في السجل  المكتب الدول[

الدول الإخطار بالإبطال مع البيانات المشار إليها 
(،  1" من الفقرة )5" إلى " 1في البنود من "
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ويرسل نسخة من ذلك الإخطار إلى الإدارة  
في حالة  المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أو 

( من وثيقة جنيف، إلى المس تفيدين أو  3)5 المادة
الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في  

" من تلك الوثيقة فضلا عن الإدارة  2("2)5 المادة
 المختصة لطرف المنشأ المتعاقد. 

 14القاعدة 
 المهلة الانتقالية الممنوحة للغير 

عندما تمُنح للغير مهلة   ]إخطار المكتب الدول[ (1)
محدّدة لكي يضع حدا لاس تخدام تسمية منشأ  

مسجلة، أو مؤشر جغرافي مسجل، في طرف  
أو   1967 ( من وثيقة6)5 متعاقد طبقا للمادة

( من وثيقة جنيف، تخطر الإدارة  1) 17 المادة
المختصة لذلك الطرف المتعاقد المكتب الدول بذلك. 

تلك الإدارة ويبيّن  و بجب أن يحمل الإخطار توقيع 
 يلي:  ما 
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رقم التسجيل الدول المعني، ومن   "1"
الأفضل أن يكون مصحوبا 

ببيانات أخرى تسمح بالتأكدّ من 
مثل التسمية التسجيل الدول، 

أو  التي تتألفّ منها تسمية المنشأ
المؤشر الذي يتألفّ منه المؤشر 

 الجغرافي؛ 

 وهوية الغير المعني، "2"

والمهلة الممنوحة للغير، ومن  "3"
الأفضل أن تكون مصحوبة  

ببيانات عن نطاق الاس تخدام  
 الانتقالية؛  أثناء المهلة

والتاريخ الذي تبدأ فيه تلك  "4"
المهلة، علما بأنهّ لا يمكن أن  

يتجاوز ذلك التاريخ تاريخ 
اس تلام الإخطار بالتسجيل 

( من 2)5 الدول بناء على المادة
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( من 4)6 أو المادة  1967 وثيقة
وثيقة جنيف بأكثر من س نة 

وثلاثة أشهر أو أن يتجاوز، في  
( من وثيقة  4)29 حالة المادة 

جنيف، تاريخ اس تلام ذلك 
الإخطار بأكثر من س نتين وثلاثة  

 أشهر.

لا  من وثيقة جنيف[ 17 ]المهلة بناء على المادة  (2)
من  17تكون المهلة الممنوحة للغير بناء على المادة 

س نة، علما بأنّ تلك المهلة  15وثيقة جنيف أكثر من 
تعتمد على الوضع الخاص بكل حالة وأنّ المهلة التي 

 تتجاوز عش س نوات تكون اس تثنائية.

]التدوين في السجل الدول والإخطار من قبل   (3)
رهن إرسال الإدارة المختصة  المكتب الدول[

( إلى المكتب 1) الإخطار المنصوص عليه في الفقرة
الدول قبل التاريخ المنصوص عليه في  

"، يدوّن المكتب الدول ذلك 4("1) الفقرة
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الإخطار مع ما يتضمنه من بيانات في السجل 
الدول، ويرسل نسخة من ذلك الإخطار إلى  

في حالة الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أو 
( من وثيقة جنيف، إلى المس تفيدين أو  3)5 المادة

الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في  
" من تلك الوثيقة فضلا عن الإدارة  2("2)5 المادة

 المختصة لطرف المنشأ المتعاقد. 

 15القاعدة 
 التعديلات 

يجوز تدوين التعديلات التالية   ]التعديلات المقبولة[ (1)
 في السجل الدول:

في  ثل لمس تفيدين يتم ل تعديل  "1"
إضافة أو حذف مس تفيد واحد  

تعديل أسماء أو أو  أو أكثر؛
عناوين المس تفيدين أو الشخص 

المعنوي المشار إليه   الطبيعي أو
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" من وثيقة  2("2)5 في المادة
 جنيف؛ 

 ؛ ]حذفت[ "2"

وتعديل حدود منطقة الإنتاج   "3"
الجغرافية أو منطقة المنشأ  

الجغرافية للسلعة أو السلع التي 
تنطبق عليها تسمية المنشأ أو  

 الجغرافي؛ ينطبق عليها المؤشر

وتعديل يرتبط بالقانون التشيعي  "4"
أو الإداري أو القرار القضائي أو  

الإداري المذكور في 
 "؛7()أ("2)5 القاعدة

وتعديل يرتبط بطرف المنشأ  "5"
المتعاقد ولا يؤثر في منطقة 

الإنتاج الجغرافية أو منطقة المنشأ 
الجغرافية للسلعة أو السلع التي 
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تنطبق عليها تسمية المنشأ  
 ينطبق عليها المؤشر الجغرافي؛  أو

 .]حذفت[ "6"

 ]الإجراء[  (2)

(  1) يقُدَم التماس التعديل المذكور في الفقرة )أ( 
إلى المكتب الدول ويوُقَّع من قبل الإدارة 

في حالة  المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أو 
( من وثيقة جنيف، من قبل 3)5 المادة

المس تفيدين أو الشخص الطبيعي أو 
" من  2("2)5 المعنوي المشار إليه في المادة

ويُرفق به الرسم المنصوص  تلك الوثيقة،
 . 8 عليه في القاعدة

(،  1) يقُدَم التماس التعديل المذكور في الفقرة )ب( 
في حال كان يتعلق بمنطقة إنتاج جغرافية أو  
منطقة منشأ جغرافية عابرة للحدود أنشئت 

"  13"1 حديثا كما هو مشار إليه في المادة
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من وثيقة جنيف، إلى المكتب الدول ويوُقَّع 
تعيينها   المشتَرك فيمن قبل الإدارة المختصة 

( من وثيقة  4)5 والمشار إليها في المادة 
 .جنيف

]التدوين في السجل الدول وإخطار الإدارات  (3)
يدوّن المكتب الدول في السجل الدول  المختصة[

( إلى  2( و)1) التعديل المطلوب وفقا للفقرتين
جانب تاريخ تسلّم المكتب الدول للالتماس، ويؤكدّ  

التدوين للإدارة المختصة التي التمست التعديل، 
ويخطر الإدارات المختصة للبلدان المتعاقدة الأخرى  

 بذلك التعديل.
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]بديل خياري فيما يخص التسجيل الدول الساري   (4)
( من 3) 5 في حالة المادة بناء على وثيقة جنيف[

( مع 3) ( إلى1) وثيقة جنيف، تطُبقّ الفقرات من
ما يلزم من تبديل، علماً بأنّ الالتماس الوارد من  

المعنوي المشار   المس تفيدين أو الشخص الطبيعي أو
" من وثيقة جنيف يجب أن  2("2)5 إليه في المادة

يبيّن أنّ التغيير مطلوب بسبب تغيير معادل في 
يل أو القانون التشيعي أو الإداري أو القرار التسج 

القضائي أو الإداري، الذي مُنحت بموجبه الحماية 
للمؤشر الجغرافي في طرف المنشأ  لتسمية المنشأ أو

( من 3)5 المتعاقد الذي أصدر إعلانا طبقا للمادة
وثيقة جنيف؛ وبأنهّ على المكتب الدول تأكيد تدوين  

للمس تفيدين المعنيين  التعديل في السجل الدول 
الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني، وإبلاغ  أو

الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد الذي أصدر  
 ( من وثيقة جنيف بذلك. 3)5 إعلانا طبقا للمادة
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 16القاعدة 
 التخلي عن الحماية 

[ يجوز للإدارة المختصة  إخطار المكتب الدول] (1)
في حالة  أو يجوز، لطرف المنشأ المتعاقد 

( من وثيقة جنيف، للمس تفيدين أو 3)5 المادة
الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في  

" من تلك الوثيقة أو الإدارة المختصة  2("2)5 المادة
لطرف المنشأ المتعاقد إخطار المكتب الدول في أي  

وقت بالتخلي عن حماية تسمية المنشأ أو المؤشر 
رف متعاقد واحد أو  جغرافي، كليا أو جزئيا، في ط

أكثر ولكن ليس كلهّا. ويبيّن الإخطار بالتخلي عن 
الحماية رقم التسجيل الدول المعني، ومن الأفضل 
أن يكون مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكدّ 

مثل التسمية التي تتألفّ منها  من التسجيل الدول، 
أو المؤشر الذي يتألفّ منه المؤشر  مية المنشأتس 

الجغرافي، ويجب أن يحمل توقيع الإدارة المختصة، أو 
( من وثيقة جنيف، توقيع  3) 5 في حالة المادة
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الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار   المس تفيدين أو
 " من تلك الوثيقة. 2("2)5 إليه في المادة

 ]سحب التخلي عن الحماية[ (2)

يجوز سحب أي تخلّ عن الحماية، بما في ذلك   )أ( 
التخلي المنصوص عليه في 

()د(، كليا أو جزئيا، في أي 1)6 القاعدة
وقت من قبل الإدارة المختصة لطرف المنشأ 

( من وثيقة  3)5 المتعاقد، أو في حالة المادة
جنيف، من قبل المس تفيدين أو الشخص  

الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في  
الإدارة   " من تلك الوثيقة أو2("2)5 المادة

المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، شريطة 
في حال التخلي بناء على   تصويب المخالفة

 ()د(.1)6القاعدة  

()ب( من وثيقة 5)6مع مراعاة أحكام المادة   )ب( 
وفي كل طرف متعاقد يكون فيه   جنيف،

التخلي ساريًا، تمُنح الحماية لتسمية منشأ 
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ل اعتباراً  لة أو مؤشر جغرافي مسجَّ مسجَّ
 من تاريخ: 

تلقي المكتب الدول سحب  "1"
التخلي في حالة التخلي المشار 

 (؛ 1إليها في الفقرة )

الدول تصويب  المكتبوتلقي  "2"
مخالفة في حالة التخلي المشار إليها  

 ()د(. 1)6في القاعدة 

]التدوين في السجل الدول وإخطار الإدارات  (3)
يدوّن المكتب الدول في السجل الدول  المختصة[

(، 1) الإخطار بالتخلي عن الحماية المذكور في الفقرة 
أو سحب إعلان التخلي عن الحماية المذكور في  

(، ويؤكّد التدوين للإدارة المختصة لطرف 2) الفقرة
( من وثيقة 3)5 المنشأ المتعاقد، أو في حالة المادة 

يعي أو جنيف، للمس تفيدين أو الشخص الطب 
المعنوي، مع إبلاغ الإدارة المختصة لطرف المنشأ 
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المتعاقد بذلك أيضا، ويخطر الإدارات المختصة لكل  
البلدان المتعاقدة التي يعنيها إعلان التخلي عن  

سحب ذلك الإعلان، بتدوين ذلك   الحماية، أو
 التعديل في السجل الدول.

يجوز لأي إدارة  [12 إلى 9 ]تطبيق القواعد من (4)
مختصة لطرف متعاقد تس تلم إخطارا بسحب 

التخلي عن الحماية إخطار المكتب الدول برفض 
آثار التسجيل الدول في أراضيها. وترسل الإدارة 

المختصة المعنية ذلك الإعلان إلى المكتب الدول في 
غضون س نة اعتبارا من تاريخ اس تلام المكتب 

عن الحماية.   الدول للإخطار بسحب التخلي
مع ما يلزم من   12 إلى  9 وتطُبَّق القواعد من

 تبديل.

 17القاعدة 
 شطب التسجيل الدول 

يجوز للإدارة المختصة لطرف   ]التماس الشطب[ (1)
( من 3) 5 المنشأ المتعاقد أو يجوز، في حالة المادة
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وثيقة جنيف، للمس تفيدين أو الشخص الطبيعي أو 
" من تلك 2("2)5 المعنوي المشار إليه في المادة

الإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد  الوثيقة أو
الالتماس من المكتب الدول، في أي وقت، شطب 

تسجيلهم الدول. ويبيّن التماس الشطب رقم  
كون التسجيل الدول المعني، ومن الأفضل أن ي
مصحوبا ببيانات أخرى تسمح بالتأكدّ من  

مثل التسمية التي تتألفّ منها  التسجيل الدول، 
أو المؤشر الذي يتألفّ منه المؤشر  تسمية المنشأ

الجغرافي، ويجب أن يحمل توقيع الإدارة المختصة، أو 
( من وثيقة جنيف، توقيع  3) 5 في حالة المادة

عنوي المشار  الشخص الطبيعي أو الم  المس تفيدين أو
 الوثيقة.  " من تلك2("2)5 إليه في المادة

]التدوين في السجل الدول وإخطار الإدارات  (2)
يدوّن المكتب الدول الشطب في السجل   المختصة[

الدول مع ما يتضمنه الالتماس من بيانات، ويؤكّد  
التدوين للإدارة المختصة لطرف المنشأ المتعاقد، أو  
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( من وثيقة جنيف، للمس تفيدين 3) 5 في حالة المادة
أو الشخص الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في  

" من تلك الوثيقة، مع إبلاغ الإدارة  2("2)5 المادة
ويخطر  المختصة لطرف المنشأ المتعاقد بذلك أيضا،

الإدارات المختصة للبلدان المتعاقدة الأخرى  
 الشطب. بذلك

 18القاعدة 
 التصويبات في السجل الدول 

إذا رأى المكتب الدول، من تلقاء نفسه  ]الإجراء[ (1)
أو بناء على التماس من الإدارة المختصة لطرف 

المنشأ المتعاقد، أنّ السجل الدول يحتوي على  
خطأ يتعلق بتسجيل دول، وجب عليه أن يعدّل 

 السجل بتصويب الخطأ.

]بديل خياري فيما يخص التسجيل الدول الساري   (2)
يمكن أيضا، في حالة المادة   بناء على وثيقة جنيف[

جنيف، أن يقُدّم التماس بموجب  ( من وثيقة 3)5
( من قبل المس تفيدين أو الشخص 1) الفقرة
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"  2(" 2)5 الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة
من تلك الوثيقة. ويخطر المكتب الدول المس تفيدين 

أو الشخص الطبيعي أو المعنوي بأي تصويب  
 يتعلق بالتسجيل الدول.

[ يخطر إخطار الإدارات المختصة بالتصويبات] (3)
المكتب الدول الإدارات المختصة لكل البلدان  

( من وثيقة 3) 5 المتعاقدة ويخطر، في حالة المادة
جنيف، المس تفيدين أو الشخص الطبيعي أو 

" من تلك 2("2)5 المعنوي المشار إليه في المادة
 الوثيقة، بأي تصويب في السجل الدول. 

عندما يتعلقّ   [12 إلى 9 ]تطبيق القواعد من (4)
تصويب الخطأ بتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي، 

أو السلعة أو السلع التي تنطبق عليها تسمية المنشأ 
أو ينطبق عليها المؤشر الجغرافي، يحقّ للإدارة  

المختصة لطرف متعاقد أن تعلن أنهّ لا يمكنها ضمان  
الحماية لتسمية المنشأ أو المؤشر الجغرافي بعد  

وترسل الإدارة المختصة المعنية ذلك  التصويب. 
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في غضون س نة اعتبارا  الإعلان إلى المكتب الدول
من تاريخ اس تلام الإخطار بالتصويب من المكتب 

مع ما يلزم   12 إلى 9 الدول. وتطُبَّق القواعد من
 من تبديل.

 الفصل الرابع 
 أحكام متنوعة 

 19القاعدة 
 النش 

ينش المكتب الدول جميع التدوينات المدرجة في السجل 
 الدول.

 20القاعدة 
مس تخرجات السجل الدول والمعلومات الأخرى التي  

 يقدمها المكتب الدول 

يقدم  ]المعلومات المتعلقة بمحتوى السجل الدول[ (1)
المكتب الدول مس تخرجات السجل الدول أو أية  
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معلومات أخرى عن محتوى ذلك السجل إلى أي  
شخص يطلبها منه مقابل تسديد الرسم المنصوص  

 . 8 عليه في القاعدة

]تبليغ الأحكام أو القرارات أو التسجيلات، التي  (2)
تمتع بموجبها المؤشر  تمتع بموجبها تسمية المنشأ أو ي ت

 الجغرافي بالحماية[

يجوز لأي شخص أن يلتمس من المكتب  )أ( 
الدول نسخة باللغة الأصلية للأحكام أو  
القرارات أو التسجيلات المشار إليها في  

" مقابل تسديد الرسم  7()أ("2)5القاعدة  
 . 8 المنصوص عليه في القاعدة

وإذا كانت تلك الوثائق قد أُرسلت إلى   )ب( 
المكتب الدول، وجب عليه إحالة نسخة  

 منها دون تأخير إلى الشخص الذي التمسها. 

وإذا ل تكن تلك الوثائق قد أُرسلت إلى  )ج(
المكتب الدول، وجب عليه التماس نسخة  
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منها من الإدارة المختصة لطرف المنشأ 
المتعاقد وإحالتها، حال اس تلامها، إلى  

 الشخص الذي التمسها.

 21القاعدة 
 التوقيع 

عندما تنص هذه اللائحة التنفيذية على توقيع إدارة مختصة،  
فيجوز طباعة التوقيع أو استبداله بصورة من التوقيع 

 بختم رسمي.  أو

 22القاعدة 
 التبليغات المتنوعة  تاريخ إرسال

( 1)9 إذا أُرسلت الإخطارات المشار إليها في القواعد
( بالبريد، فإنّ تاريخ الإرسال 4)18( و4)16( و 1)14و

د بحسب الختم البريدي. وإذا اس تحالت قراءة الختم   يُحدَّ
البريدي أو ل يكن الختم موجوداً، يعتبر المكتب الدول 

اريخ  يوماً من الت 20ذلك التبليغ كما لو كان قد أُرسل قبل 
الذي اس تلمه فيه. وإذا أُرسلت الإخطارات المذكورة عبر  
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د بحسب  مؤسسة بريدية خاصة، فإنّ تاريخ الإرسال يُحدَّ
نته من   البيان الذي تعطيه تلك المؤسسة على أساس ما دوَّ

معلومات عن عملية الإرسال. ويجوز أيضا إرسال تلك 
الإخطارات عن طريق الفاكس أو غير ذلك من الوسائل  
 الإلكترونية، كما هو منصوص عليه في التعليمات الإدارية.

 23القاعدة 
 طرق الإخطار من قبل المكتب الدول 

يرسل المكتب الدول جميع الإخطارات المذكورة في هذه 
اللائحة التنفيذية إلى الإدارات المختصة، أو في حالة المادة  

( من وثيقة جنيف إلى المس تفيدين أو الشخص  3)5
" من 2(" 2)5الطبيعي أو المعنوي المشار إليه في المادة 

تلك الوثيقة، بأية وس يلة تسمح للمكتب الدول بإثبات  
 لام الإخطار. اس ت

 24القاعدة 
 التعليمات الإدارية 

 [وضع التعليمات الإدارية؛ والمسائل التي تنظّمها ] (1)
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يضع المدير العام تعليمات إدارية. ويجوز له   )أ( 
أن يعدلها. وقبل وضع التعليمات الإدارية أو 

تعديلها، يستشير المدير العام الإدارات 
المختصة للأطراف المتعاقدة التي لها اهتمام  

مباشر بالتعليمات الإدارية أو التعديلات 
 عليها.  المقترح إدخالها 

تتناول التعليمات الإدارية المسائل التي تحيل  )ب( 
هذه اللائحة التنفيذية بشأنها صراحة إلى  

تلك التعليمات وتتناول تفاصيل تطبيق هذه  
 اللائحة التنفيذية.

يجوز للجمعية أن تدعو  ]المراقبة من قبل الجمعية[ (2)
المدير العام إلى تعديل أي حكم من أحكام  

التعليمات الإدارية ويتخذ المدير العام ما يلزم من  
 القبيل.  إجراءات بناء على أية دعوة من هذا

 [النش وتاريخ بدء النفاذ ] (3)
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تنُش التعليمات الإدارية وأية تعديلات  )أ( 
 عليها.  تدُخل

د في كل نش التاريخ الذي تدخل فيه   )ب(  يحدَّ
الأحكام المنشورة حيّز النفاذ. ويجوز أن  

تختلف التواريخ باختلاف الأحكام، ولكن لا  
يجوز أن يدخل أي حكم حيّز النفاذ قبل  

 نشه.

[ التضارب مع الوثيقة أو مع هذه اللائحة التنفيذية] (4)
في حال وجود تضارب بين أي حكم من أحكام  
التعليمات الإدارية من جهة وأي حكم من أحكام  

الوثيقة أو هذه اللائحة التنفيذية من جهة أخرى، 
 تكون الغلبة لحكم الوثيقة أو اللائحة التنفيذية. 
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 25القاعدة 
 الدخول حيّز النفاذ؛ أحكام انتقالية 

تدخل هذه اللائحة التنفيذية   ]الدخول حيّز النفاذ[ (1)
وتحلّ، اعتبارا من   2020فبراير  26 حيّز النفاذ في

 1967 ذلك التاريخ، محلّ اللائحة التنفيذية لوثيقة
بشأن حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد 

)المشار   2016 يناير 1الدول بصيغتها النافذة في 
 إليها فيما يلي بعبارة "اللائحة التنفيذية للاتفاق"(. 

 (، 1) مع مراعاة الفقرة ]أحكام انتقالية[ (2)

يعُتبر الطلب المودع بناء على   "1"
الذي يتسلمه   1967وثيقة 

المكتب الدول قبل التاريخ 
دام   ، ما (1المشار إليه في الفقرة )

يمتثل لشوط اللائحة التنفيذية 
، ممتثلا للشوط  1967 لوثيقة

 ؛ 7 المنطبقة لأغراض القاعدة 
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يعُتبر كل من الإخطار بالرفض،  "2"
وسحب الرفض، والإعلان بمنح 
الحماية، والإخطار بإبطال آثار 

تسجيل دول في طرف متعاقد،  
والمهلة الانتقالية الممنوحة للغير،  
والتعديل، والتخلي عن الحماية،  

وشطب تسجيل دول مودع 
، مما تسلمه  1967بناء على وثيقة 

المكتب الدول قبل التاريخ 
دام   ، ما (1شار إليه في الفقرة )الم 

يمتثل لشوط اللائحة التنفيذية 
ممتثلا للشوط  ، 1967 لوثيقة

(  3)9 المنطبقة لأغراض القواعد
( 2)13( و3)12( و 3)11و
( 3)16( و3)15( و 3)14و
 (، على التوال. 2)17و
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التعليمات الإدارية لتطبيق اتفاق لش بونة بشأن  
حماية تسميات المنشأ وتسجيلها على الصعيد  

الدول ووثيقة جنيف لاتفاق لش بونة بشأن  
 تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية 

 2020 فبراير 26بصيغتها النافذة في  

 البنود قائمة  

 تعاريف الجزء الأول:

 تعابير مختصرة  : 1البند 

 الاس تمارات الجزء الثاني:

 المقرّرةالاس تمارات  : 2البند 

 الاس تمارات الخيارية : 3البند 

 توافر الاس تمارات : 4البند 
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 المكتب الدولمع الاتصالات  الجزء الثالث:

؛ عدة وثائق في  ةالكتابي الاتصالات : 5البند 
 ف واحدمغلَّ 

 الاتصالات الإلكترونية  : 6البند 

 الواردة إلى المكتب الدولالإخطارات  : 7البند 

 المقتضيات المتعلقة بالأسماء والعناوين الجزء الرابع:

 الأسماء والعناوين  : 8البند 

 عنوان للمراسلة : 9البند 

 تسديد الرسوم  الجزء الخامس: 

 طريقة الدفع  : 10البند 
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 الجزء الأول 
 تعاريف 

 1البند 
 تعابير مختصرة 

 لأغراض هذه التعليمات الإدارية: )أ( 

تعني عبارة "اللائحة التنفيذية"  "1"
لاتفاق  المشتركة اللائحة التنفيذية 

بشةأن حماية تسميات  لش بونة
المنشأ وتسجيلها على الصعيد 

ووثيقة جنيف لاتفاق  الدول
لش بونة بشأن تسميات المنشأ 

 والمؤشرات الجغرافية؛ 

تعني كلمة "قاعدة" قاعدةً من  و  "2"
 قواعد اللائحة التنفيذية.
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لأي  لأغراض هذه التعليمات الإدارية، يكون  )ب( 
المعنى ذاته   1في القاعدة  اشار إليهي  عبارة

 التنفيذية. مله في اللائحة تحالذي 

 الجزء الثاني 
 الاس تمارات 

 2البند 
 المقرّرة الاس تمارات  

يتولى المكتب الدول إعداد الاس تمارات لأغراض أي  
اللائحة التنفيذية المشتركة فيه  تقرّرإجراء 

 . اس تمارة اس تخدام

 3البند 
 الخيارية الاس تمارات  

اس تمارات خيارية لأغراض  إعداد يجوز للمكتب الدول 
في اللائحة التنفيذية المشتركة المنصوص عليها الإجراءات 

 . 2الإجراءات المشار إليها في البند خلاف 
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 4البند 
 الاس تمارات   توافر

  المقرّرةكل الاس تمارات  بتوفيريلتزم المكتب الدول 
، على موقعه  3و 2في البندين  ا شار إليهوالخيارية الم 

 الإلكتروني وعلى الورق عند الطلب.

 الجزء الثالث 
 المكتب الدول مع    الاتصالات 

 5البند 
َّف واحد ة الكتابيالاتصالات    ؛ عدة وثائق في مغل

آلة  ب بالآلة الكاتبة أو    كتابية   تكون الاتصالات  )أ( 
)أ( من هذه  7، شريطة مراعاة البند  أخرى 

 التعليمات الإدارية. 

كانت عدة وثائق مرسَلة في مغلَّف في حال  )ب( 
أن تكون مرفقَة بقائمة تذكر   فيتعينواحد، 

 كلَّ واحدة منها. 
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 6البند 
 الإلكترونية   الاتصالات 

تكون الاتصالات بين الإدارة  "1" )أ( 
المكتب الدول، بما فيها  و المختصة 

تقديم الطلب الدول، بالوسائل  
الإلكترونية وفقاً للطريقة التي 

الدول  يتفق عليها المكتب
في   تإن رغب والإدارة المختصة 

 ذلك.

( من وثيقة  3) 5في حالة المادة  "2"
جنيف، يجوز أن تكون  

الاتصالات بين المكتب الدول 
المس تفيدين أو الشخص  و 

الطبيعي أو المعنوي المشار إليه  
من وثيقة   " 2("2)5في المادة 

إلكترونية بالوقت   جنيف بوسائل
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والطريقة والشكل الذي يحدده 
 المكتب الدول وتنُش مواصفاته. 

متى اس تلم المكتب الدول تبليغا غير كامل   )ب( 
أو غير قابل للاس تخدام لسبب آخر، فإنه  

 يخطر مرسل التبليغ الإلكتروني بذلك. 

  إذا كان التبليغ إلكترونيا كما يشير إليه البند )ج(
، جاز أن يس تعاض عن  "1الفرعي )أ("

التوقيع بطريقة تعريف متفقَ عليها بين  
؛ وإذا  والإدارة المختصة المعنيةالمكتب الدول 

كان التبليغ من قبيل التبليغات الإلكترونية  
جاز  "، 2)أ("الفرعي المشار إليها في البند 

أن يس تعاض عن التوقيع بطريقة تعريف  
 المكتب الدول.  يحددها 



 193 التعليمات الإدارية 
 
 

 

 7البند 
 الإخطارات الواردة إلى المكتب الدول 

اس تلام التبليغ  فور ، المكتب الدول يرسل )أ( 
، إشعارا باس تلام 22المشار إليه في القاعدة 

 ذلك التبليغ إلى الإدارة المختصة المرسِلة. 

في حال إرسال التبليغ المشار إليه في القاعدة   )ب( 
لوسائل الإلكترونية وكان التاريخ الذي  با 22

  الاس تلام عن تاريخ مختلفا بدأ فيه الإرسال 
الإرسال  بسبب اختلاف التوقيت بين مكان

أس بق التاريخين   اعتُبر ، ومكان الاس تلام
 . للإرسال اً تاريخ
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 الجزء الرابع 
 المقتضيات المتعلقة بالأسماء والعناوين 

 8البند 
 الأسماء والعناوين 

إذا كان الشخص شخصا طبيعيا، فإن الاسم   )أ( 
الذي يتعين بيانه هو اسم العائلة أو الاسم  

الرئيسي والاسم الشخصي أو الثانوي أو  
الأسماء الشخصية أو الثانوية للشخص  

 الطبيعي.

إذا كان الشخص شخصا معنويا، فإن الاسم  )ب( 
الذي يتعين بيانه هو التسمية الرسمية الكاملة 

 للشخص المعنوي.

إذا كان الاسم من حروف غير الحروف   )ج(
اللاتينية، يبُينَّ ذلك الاسم منقولًا إلى  
الحروف اللاتينية باتباع نظام الحروف  
الصوتية للغة الطلب الدول. وإذا كان  
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الشخص شخصا معنويا يكتب اسمه بحروف  
غير الحروف اللاتينية، جاز الاس تعاضة  
عن النقل الحرفي بترجمة إلى لغة الطلب 

 الدول.

تبُينَّ العناوين بطريقة تفي بالمقتضيات المعتادة   )د( 
لتسليم البريد السريع، وتشمل على الأقل  

جميع الوحدات الإدارية المعنية حتى رقم  
المنزل، إن وجد. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز  

بيان رقم الهاتف وعنوان للبريد الإلكتروني  
 وعنوان آخر للمراسلة. 

 9البند 
 عنوان للمراسلة 

إذا كانت لاثنين أو  ( من وثيقة جنيف، 3) 5في حالة المادة 
 الجدد المس تفيدينأو أكثر من مودعي الطلبات 

الجديد المشار إليه في   الشخص الطبيعي أو المعنوي أو
عناوين مختلفة، يبُينَّ " من وثيقة جنيف 2("2)5المادة 

عنوان واحد للمراسلة. وإذا ل يبُينَّ عنوان من ذلك 
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القبيل، يكون عنوان الشخص المذكور اسمه أولًا بمثابة  
 عنوان المراسلة.

 الجزء الخامس 
 تسديد الرسوم 

 10البند 
 طريقة الدفع 

 يجوز دفع الرسوم للمكتب الدول عن طريق

  الدفع للحساب البريدي "1"
للمكتب الدول أو   السويسري

من الحسابات المصرفية  لأي 
لهذا المحدّدة للمكتب الدول 

 الغرض، 

السحب من حساب جار  أو  "2"
 مفتوح لدى المكتب الدول،
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إذا أتاح المكتب  ائتمان  أو بطاقة  "3"
الدول واجهة إلكترونية للدفع 

، في س ياق التبليغ الش بكي
الإلكتروني المنصوص عليه في  

 . 7 البند
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